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  شكر وعرفان

ر لي سبیل الخیر، كي كر الله سبحانه وتعالى أن یسّ ه بالحمد والشّ أتوجّ 

ن من إتمام هذا العمل، راجیة من االله عز وجل أن یكون خالصاً أتمكّ 

  .لوجهه الكریم

عبد المجید كتور المشرف دّ ال في هذا المقام أن أشكر ب عليّ كما یتوجّ 

 ي لم یبخل عليّ أكرمني بالإشراف على مذكرتي والذّ ي الذّ  مباركیة

  .دیدةبإرشاداته ونصائحه السّ 

والأستاذ  علي باللموشيیل لكل من الأستاذ كر الجز كذلك أتوجه بالشّ 

على  إجابتيو  ، اختیار موضوع المذكرةفي  لمساعدتهما لي أحمد خویلدي

  .ة العملكیفیّ حول ي طرحتها حول الموضوع و التّ كل الاستفسارات 

غم من ي بالرّ الذّ  رمضان الشیخسمیر كما لا یفوتني أن أشكر الدكتور 

 ائحذلك لم یمنعه من مساعدتي بتقدیم المراجع والنصّ  أنّ  إلاّ  بعد المسافات

  .والارشادات

  

   

  

  

  



  الملخص
ة مع بدایة العمل المصرفي الإسلامي ظهرت الحاجة إلى وجود هیئة رقابة شرعیّ   

ة قابة ارتباطاً وثیقاً بالمصارف الإسلامیّ تفتي وتراقب أعمال المصارف، وارتبطت هذه الرّ 
د مشكلة هذه ة، وتتحدّ شرعیّ  ة دون رقابةوح، فلا وجود للمصارف الإسلامیّ كارتباط الجسد بالرّ 

ح وضّ ة؛ إذ تُ ة الحالي في المصارف الإسلامیّ قابة الشرعیّ في الوقوف على واقع الرّ  راسةالدّ 
ة بعرض مكوناتها، مراحل عملها، شروط قابة الشرعیّ ة حقیقة الرّ ئیسیّ من خلال مباحثها الرّ 

راسة بعرض دور زت هذه الدّ حیث تمیّ  ,ة تطبیقها داخل المصرف الإسلاميأعضائها، وكیفیّ 
ة تطبیقه وفق ببنك البركة الجزائري وكیفیّ راء ة على بیع المرابحة للآمر بالشّ الشرعیّ قابة الرّ 

ة للارتقاء بعمل المصارف وصیات المهمّ راسة بعرض بعض التّ ة، وانتهت الدّ رعیوابط الشّ الضّ 
  .ة على أداء أعمالهارعیقابة الشّ ة ومساعدة هیئة الرّ الإسلامیّ 

Summary  
Withe the beginning of the Islamic banking, The need for the sharia supervisory body has 
emerged, That body gives an aolvisory opinion and monitors the banking sectors, Its 
combination withe the Isamic banking became so vital that there would be no Islamic banks 
without a valid control simply    just as the human being is a combination of both a spirit and 
body.This study aim is to examine the reality of the islamic banking sapervision displaying 
its facts, Components, Stages of work and how to apply all that process within the Islamic 
bank,the study she light on the role of the sharia supervisory on Murabaha sale by buying 
something from the Algerian bank El-Baraka and applying it in accordance with the sharia 
rules. The study was concluded by presenting some important recommendations to improve 
the work of the Islamic banks and help the sharia supervisory board gain ground.  
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  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا،  إنّ   
له ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك  من یهد االله  فلا مضلّ 

  : ا بعدداً عبده ورسوله، أمّ له، وأشهد أن محمّ 

ة للمجتمع المسلم، إذ ة واجتماعیّ ة ضرورة اقتصادیّ الإسلامیّ  یعتبر وجود المصارف  
م من حرُ وما یَ  بما یحِلّ د بویة بالتقیّ المصارف الرّ ز هذه المصارف عن غیرها من تتمیّ 

ة مطابقاً المعاملات؛ لكي یتطابق الاسم مع الفعل، فیجب أن یكون واقع المصارف الإسلامیّ 
زم على المصارف طابق كان من اللاّ ولتحقیق هذا التّ ها إسلامیة؛ لما تعلنه عن نفسها أنّ 

م ارف بالمعاییر والقیّ زام هذه المصتالإسلامیة إیجاد نظام رقابي شرعي فاعل یحقق إل
ة بما أكد من سیر العملیات المصرفیّ رعیة ضرورة لازمة للتّ قابة الشّ ة، إذ تُعد الرّ الإسلامیّ 

ة على تأدیة هذه الرقابة المصارف الإسلامیّ اء، وبذلك تساعد ریعة الغرّ یوافق نصوص الشّ 
  .ة على وجه یرضي االله ورسولهدورها الحقیقي في تنمیة المجتمعات الإسلامیّ 

ها في رعیة وكیفیة تطبیققابة الشّ عرض حقیقة الرّ باالله تعالى ة مستعین تلذا أرد  
وهي بیع مویل والاستثمار ألا الضوء على أهم صیغ التّ  ةطة، مسلّ المصارف الإسلامیّ 

رعیة في قابة الشّ دور الرّ " ذلك في هذه المذكرة الموسومة بــاء؛ و المرابحة للآمر بالشرّ 
  ).بیع المرابحة للآمر بالشراء أنموذجاً ( "ةالمصارف الإسلامیّ 
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  أهمیة الموضوع 

  :تكمن أهمیة الموضوع فیما یلي  

ة من مصارف وغیرها؛ كحل ة الإسلامیّ المالیّ سات للمؤسّ  ـــــ یشهد العالم الیوم انتشاراً سریعاً 1
ة ها إسلامیّ نشاطها المالي مطابق لإعلان أنّ  أكد أنّ ة، لذا وجب التّ بویّ بدیل للمعاملات الرّ 

  .ةقابة الشرعیّ وهذا دور الرّ 

دعوى  ة؛ ذلك أنّ رعیة أحد أهم الأجهزة في المصارف الإسلامیّ قابة الشّ جهاز الرّ  یعدّ ـــــ 2
قة ة لا تكون مقبولة إذا لم تكن مصدّ ریعة الإسلامیّ خدماته متوافقة مع الشّ  المصرف بأنّ 

ة منع أي یاسة الشرعیّ من السّ  ة فإنّ لاعب في هذه القضیّ عاً للتّ قابي لدیه، ودفبالجهاز الرّ 
  .ةة ما لم تكن لدیها هیئة رقابة شرعیّ ة من تقدیم خدمات إسلامیّ سة مالیّ مؤسّ 

ز میُّ صر التّ وكذلك أحد عنا ةة أحد أسس نظام المصارف الإسلامیّ الشرعیّ قابة ـــــ تعتبر الرّ 3
  .ةقلیدیّ عن نظام المصارف الت

ي تعتمدها مویل والاستثمار التّ راء من أهم صیغ التّ ـــــ یعتبر بیع المرابحة للآمر بالشّ 4
طاء إلى بروز بعض الأخى باتت تعیش في سجن المرابحة مما أدّ ة حتى المصارف الإسلامیّ 

  .رعیة على هذا البیعقابة الشّ لذا وجب إبراز دور الرّ رعیة، والمخالفات الشّ 

  إشكالیة الموضوع

بویة لما لها من ة والرّ ة بین المصارف الإسلامیّ رعیة المیزة الأساسیّ قابة الشّ تعتبر الرّ   
بعض  أنّ  ة، إلاّ رعیاحیة الشّ من النّ ة دور هام في ضبط أنشطة المصارف الإسلامیّ 

ة فقط للاحتفاظ بمظهرها الإسلامي شكیل هیئة رقابة شرعیّ ة تقوم بتالمصارف الإسلامیّ 
وكسب ثقة المتعاملین معها، دون تفعیل دورها الحقیقي المنوط بها؛ فجاءت هذه الدراسة 

  : لبیان الإشكال الرئیسي التالي

 قابة؟، وكیف یتمّ ة الرّ عملیّ ة في ة بالضوابط الشرعیّ ما مدى التزام هیئات الرقابة الشرعیّ 
  ة؟قابة عملیاً في المصارف الإسلامیّ تطبیق هذه الرّ 
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  :وتندرج تحت هذا الإشكال التساؤلات التالیة

  ة؟رعیقابة الشّ ـــــ ما مفهوم الرّ 1

  ة؟رعیقابة الشّ ـــــ مما تتكون الرّ 2

  ة؟رعیقابة الشّ ـــــ ما هي أهداف الرّ 3

ة في جمیع فروعها ة؟، وهل لها رقابة شرعیّ ة حقیقیّ رقابة شرعیّ  ةـــــ هل للمصارف الإسلامیّ 4
  أم لها رقابة في المصرف الأصل فقط؟

  راء؟ة على بیع المرابحة للآمر بالشّ رعیقابة الشّ ة الرّ ـ كیف تتم عملیّ ــــ5

  فرضیات البحث

  :الیةات التّ كإجابة مبدئیة على هذه الأسئلة یمكن صیاغة الفرضیّ   

قابة ز مهمة الرّ ریعة، وهذا یعزّ ة تمارس عملها في ظل أحكام الشّ الإسلامیّ  ـــــ المصارف1
  .رعي لممارسة العمل المصرفيأي الشّ رعیة في إبداء الرّ الشّ 

  .ةرعیوابط الشّ یر وفقاً للضّ نة أساسها السّ ة معیّ رعیة على آلیّ قابة الشّ ـــــ تقوم الرّ 2

ــ تتكون هیئة الرّ 3 ین علماء الاقتصاد الإسلامي الذّ  عة من الفقهاء ورعیة من مجمو قابة الشّ ـــ
  .ةلدیهم خبرة كافیة في مجال المعاملات المالیّ 

وابط رعیة إلى متابعة المعاملات المصرفیة كي تسیر وفق الضّ قابة الشّ ـــــ تهدف الرّ 4
  .رعیةالشّ 

جد المصرف الإسلاميرعیقابة الشّ ـــــ الرّ 5   .ة متواجدة حیثما وُ
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  ختیار الموضوعأسباب ا

ـــ    اتیةالأسباب الذّ أولاً

سؤال واحد فقط؛  نللإجابة ع ةالمصارف الإسلامیّ  ي تخصّ دید بالمواضیع التّ تعلقي الشّ ـــــ 1
  . ة بالاسم فقطها إسلامیّ ة أم أنّ ة تتعامل وفقاً للضوابط الشرعیّ هل حقاً المصارف الإسلامیّ 

لیسانس حول بیع الة قد بحثت في مرحالمیدان، فمواصلة البحث في هذا رغبة مني في ـــــ 2
ة كثیرة لكونه راسة إلى وجود أخطاء شرعیّ ء ووصلت بعد إنهاء الدّ رالشّ باالمرابحة للآمر 
ة، لذا أردت معرفة عامل بها في المصارف الإسلامیّ ي یكثر التّ ة الوحیدة التّ الصیغة الأساسیّ 

  .ة على هذا البیعرعیقابة الشّ دور الرّ 

ـــ    الأسباب الموضوعیة ثانیاً

ة من خلال متابعتها من وابط الشرعیّ ة وفق الضّ ة عمل المصارف الإسلامیّ ـــــ معرفة كیفیّ 1
  .ةرعیقابة الشّ طرف هیئة الرّ 

ة مازال حدیثاً والكتابة فیه ة على أعمال المصارف الإسلامیّ رعیقابة الشّ موضوع الرّ  ـــــ لأنّ 2
  .قلیلة بحاجة إلى إثراء

طبیق ة في الاقتصاد الإسلامي بشكله العام وبین التّ قابة المالیّ ـــــ للجمع بین مفهوم الرّ 3
  .ةرعیة في المصارف الإسلامیّ قابة الشّ د بهیئات الرّ ي جُسّ المعاصر لهذا المفهوم وهو الذّ 

  أهداف البحث

بیان وسائلها ة من حیث مفهومها، تأصیل مشروعیتها، رعیقابة الشّ عرف على الرّ لتّ ا ـــــ1
  .وأجهزتها وأنواعها

  .ةة في المصارف الإسلامیّ رعیقابة الشّ ـــــ إبراز دور هیئات الرّ 2

  .ةرعیقابة الشّ ـــــ إبراز جوانب القصور في هیئات الرّ 3
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ة في بنك البركة الجزائري من خلال بیع المرابحة للآمر رعیقابة الشّ ـــــ عرض تجربة الرّ 4
  .راءبالشّ 

ة في رعیالشّ قابة اس حول واقع الرّ الإجابة على الكثیر من الأسئلة التي یطرحها النّ ـــــ 5
  .ةالمصارف الإسلامیّ 

  المنهج المتبع 

ات اتبعت المناهج ة الفرضیّ ة البحث والتأكد من مدى صحّ إشكالیّ  نبغیة الإجابة ع  
  :الیةالتّ 

ي تشكل ة التّ رعیقابة الشّ واقع الرّ واعتمدت علیه في تتبع واستقراء : المنهج الاستقرائي ـــــ1
  .ةرعیقابة الشّ ته، للوصول إلى تقییم دقیق لواقع عمل الرّ إطار البحث وأرضیّ 

رعیة ومكوناته وذكر قابة الشّ واعتمدت علیه في وصف جهاز الرّ : المنهج الوصفيـــــ 2
  .ابعة لهفات المشروط توفرها لدى الأعضاء التّ الصّ 

 ت من مصادرها قمت بتحلیلها تحلیلاً بعد جمع المعلوما: الاستنباطيالمنهج التحلیلي ـــــ 3
  .كتحلیل عقد بیع المرابحة ببنك البركةلاستخلاص واستنباط المقصود منها  اً علمی

  منهجیة البحث

ة المعتمدة في معهدنا، وذلك بإتباع ما جاء في كتاب  قد سلكت في هذا البحث المنهجیَ
ة، ولكن : هو بعنوان الدكتور إبراهیم رحماني الذّي ة في كتابة البحوث الجامعیّ خطوط رئیسیّ

  :هناك بعض التّوثیقات التّي لم تورد في الكتاب فكان اجتهادي في توثیقها كالآتي

ة فإنّ التّوثیق یكون كالآتي1 ، اسم ولقب الباحث: ـــــ إذا كان المرجع ملتقى أو ندوة علمیّ
دوة، المدینة أو الدّولة، التاریخ، رقم عنوان البحث أو المداخلة، موضوع الملت قى أو النّ

  .الصّفحة
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، فإنني أدرج في الهامش فقط ما وجدت ـــــ إذا وجدت بعض معلومات مرجع معیّن ناقصة2
  .وما تیسّر لي

ـــــ هناك مرجعین یحملان نفس العنوان ونفس اسم الباحث، احدهما كتاب والآخر رسالة 3
إذا أخذت المعلومات من الكتاب كتبت بین قوسین : الآتي ماجستیر، فاعتمدت التّوثیق

ذا اعتمدت على الرسالة كتبت بین قوسین )كتاب( ، لتّمیز بینهما والتّفریق بین )رسالة(، وإ
  .الكتاب والرسالة

نظر: ـــــ إذا أخذت الفكرة من كتاب معیّن فإنّ التّوثیق یكون كالآتي4 ُ عنوان الكتاب : ی
نظروالصّفحة إذا كان ال ش من قبل، أو یُ ثمّ أرفق كلّ معلومات الكتاب إذا كان : كتاب مهمّ

ة ل مرّ   .التّهمیش منه لأوّ

  ابقةالدراسات السّ 

ة ومن ي المصارف الإسلامیّ ة فرعیقابة الشّ موضوع الرّ لقد تناول بعض الباحثین 
  :هؤلاء

الاستثمار والرقابة الشرعیة في : لدكتور عبد الحمید محمود البعلي له كتاب عنوانهاـــــ 1
مكتبة وهبة، : القاهرة؛ 1: ط( البنوك والمؤسسات المالیة ـــــ دراسة فقهیة وقانونیة ومصرفیةـــــ 

مفهوم البنك الإسلامي : وقد تناول هذا الكتاب موضوعات متعددة منها).م1991/ ه 1411
  .هیئة الفتوى والمتابعة الشرعیةه، الضوابط الفقهیة للخدمات المصرفیة، ونشاطات

ة رعیقابة الشّ أنه تناول موضوع الرّ ز بها هذا البحث عن الكتاب والإضافة التي تمیّ   
قابة ؛ من حیث المفهوم والمكونات والأعضاء وكل ما یتعلق بالرّ ل ودقیقبشكل مفصّ 

دون  رعیة عاماً قابة الشّ الحدیث عن الرّ  ورد قدف رعیة، عكس ما جاء في هذا الكتابالشّ 
  .تفصیل

.( ارف الإسلامیةالدكتور مصطفى إبراهیم محمد، نحو منهج متكامل للرقابة على المصـــــ 2
، كلیة الاقتصاد الإسلامي، )مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي رسالة

  . م2012، القاهرة، الجامعة الأمریكیة المفتوحة
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رعیة بل قابة الشّ وأبرز ما یلاحظ على هذه الرسالة أنها لم تفرد للحدیث عن الرّ   
وجاء هذا البحث  إلخ...المالیة والإداریة والمصرفیة والشرعیة: كل أنواع الرقابات تتناول

  .ةرعیّ قابة الشّ للتخصص في دراسة نوع واحد وهو الرّ 

؛ 1: ط.( الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیةاد، كتاب ـــــ حمزة عبد الكریم محمد حمّ 3
  ).م2006/ ه1426الأردن، : دار النفائس

به الكاتب إلماماً تاماً،  واحي وألمّ النّ  رعیة من كلّ قابة الشّ تناول هذا الكتاب موضوع الرّ   
البنك : ة منهاة في بعض المصارف الإسلامیّ رعیقابة الشّ ة للرّ كما عرض فیه نماذج تطبیقیّ 

  .سلامي الأردني، بنك التمویل الكویتي، بنك فیصل الإسلامي السوداني وغیرهمالإ

براز دورها على بیع رعیقابة الشّ وما أُضیف في هذا البحث دراسة الرّ  ة ببنك البركة الجزائري وإ
  .راءالمرابحة للآمر بالشّ 

المصارف مت في مؤتمر ة بعض البحوث التي قدّ رعیقابة الشّ ـــــ تناولت موضوع الرّ 4
ة ة بین الواقع والمأمول، الذي انعقد في الإمارات المتحدة، دائرة الشؤون الإسلامیّ الإسلامیّ 

  .م2009والعمل الخیري، دبي، 

رعیة ولم تتناول أبعاد قابة الشّ وقد اقتصرت هذه البحوث على جزئیات في موضوع الرّ 
  .ةالموضوع كافّ 

  صعوبات البحث

عوبات أثناء إنجاز هذا البحث، وقد أردت الإشارة إلیها لقد واجهتني العدید من الصّ   
نمّ لیس رغبة مني في إعطاء مبررات لي عن القصور الذي یمكن أن یشوب هذا البحث ا ، وإ

رغبة مني في لفت انتباه المسؤولین إلى ضرورة تسهیل مهمة الباحث، حیث تتمثل أهم هذه 
  : عوبات فیما یليالصّ 

فلم رعیة بشكل مباشر، لحداثة هذا الموضوع؛ قابة الشّ الج موضوع  الرّ ة الكتب التي تعـــــ قلّ 1
  .سائل والبحوث المقدمة في المؤتمراتأجد غیر الرّ 
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 ح 

 

ة الموضوع ة، وعدم اكتراث المسؤولین بأهمیّ ـــــ صعوبة الحصول على المعلومات المیدانیّ 2
نك البركة برعیة بالشّ قابة وبالباحث في حد ذاته، فقد كان من المفترض دراسة دور الرّ 

، یعذر في ذلك لأننا لا نعلم أسباب جهولةالجزائري ولكن مدیر البنك رفض ذلك لأسباب م
ما هي عظیمة   .ربّ

  خطة البحث

ابقة قمت بتقسیم عناصر البحث ات السّ یّ ضعلى الفر  ة البحث وبناءً إشكالیّ  للإجابة على
  :كالتالي

  المصارف الإسلامیة ماهیة الرقابة الشرعیة في: الفصل التمهیدي

  مفهوم المصارف الإسلامیة: المبحث الأول  

  نبذة عن المصارف الإسلامیة: المطلب الأول

  خصائص المصارف الإسلامیة: المطلب الثاني

  علاقة المصارف الإسلامیة بالبنك المركزي: المطلب الثالث

  مفهوم الرقابة على المؤسسات المالیة: المبحث الثاني  

  التعریف بالرقابة : المطلب الأول

  أنواع الرقابة: المطلب الثاني

  أهداف الرقابة: المطلب الثالث

  مفهوم الرقابة الشرعیة: المبحث الثالث  

  تعریف ومسمیات الرقابة الشرعیة: المطلب الأول

  حكم الرقابة الشرعیة: المطلب الثاني

  أهمیة الرقابة الشرعیة: المطلب الثالث
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  جهاز الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة : الفصل الأول

  أشكال ومكونات الرقابة الشرعیة ومراحل عملها: المبحث الأول  

  أشكال الرقابة الشرعیة: المطلب الأول

  مكونات الرقابة الشرعیة: المطلب الثاني

  مراحل عمل الرقابة الشرعیة: المطلب الثالث

  وضوابط عملهم أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة : المبحث الثاني  

  عدد أعضاء هیئة الرقابة الشرعیة: المطلب الأول

  ة عملهمالرقابة الشرعیة ومدّ هیئة تخصصات أعضاء : المطلب الثاني

  الرقابة الشرعیة هیئة شروط أعضاء: المطلب الثالث

  مهام الرقابة الشرعیة وأهدافها: المبحث الثالث  

  مهام الرقابة الشرعیة: المطلب الأول

  أهداف الرقابة الشرعیة: المطلب الثاني

ضوابط الرقابة الشرعیة على بیع المرابحة للآمر بالشراء ببنك : الفصل الثاني
  البركة لولایة الوادي

  ماهیة المرابحة: المبحث الأول  

  مفهوم المرابحة البسیطة: المطلب الأول

  )للآمر بالشراء( المرابحة المركبةمفهوم : المطلب الثاني

  الإجراءات التنفیذیة لبیع المرابحة للآمر بالشراء وفق الضوابط الشرعیة: المبحث الثاني

  صور بیع المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الأول
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  الخطوات العملیة لبیع المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الثاني

  عیة على بیع المرابحة للآمر بالشراءدور هیئة الرقابة الشر : المطلب الثالث

  دراسة عقد بیع المرابحة للآمر بالشراء ببنك البركة : المبحث الثالث  

  حول بنك البركة نبذة: المطلب الأول

  كیفیة تطبیق بیع المرابحة للآمر بالشراء ببنك البركة: المطلب الثاني

  بالشراء بالبنكالمخالفات الشرعیة لبیع المرابحة للآمر : المطلب الثالث

  الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

  تناولت في الخاتمة أهم النتائج والتوصیات

  

 



  
  

  

  الفصل التمهیدي
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  :تمهید
ة تعتبر تجربة حدیثة نسبیاً وقد جاءت ة الإسلامیّ سات المالیّ تجربة البنوك والمؤسّ  إنّ 

هضة جربة بعد أكثر من قرن من نشوء المصارف في العالم بمعناها الحدیث عقب النّ هذه التّ 
ى ة التّ لامة العقائدیّ ناعیة للغرب، ورغم ذلك أثبتت تقدماً یرجع إلى حد كبیر إلى السّ الصّ 
رعیة متزامنة مع نشأة المصارف قابة الشّ ست علیها هذه الحركة، وبدأت نماذج الرّ أسّ 

قابة أي القرن العشرین، وتعتبر هذه الرّ ابع من القرن الماضي؛ ي العقد السّ ة فالإسلامیّ 
ن مدى ي تضبط أعمالها وتبیّ ة فهي التّ ام الأمان في المصارف الإسلامیّ رعیة كصمّ الشّ 

ه إسلامي دون أن تكون تة أنّ ه لا یمكن لأي بنك أن یرفع لافنّ رعیة، لأحكام الشّ توافقها مع الأ
تحقیق تلك الدعوى بدون وجود هیئة  رعیة، ولا یمكن أن یتمّ فقة مع الأحكام الشّ أعماله متّ 

  .ةرقابة شرعیّ 
في  رعیةلشّ قابة اوء على ماهیة الرّ تسلیط الضّ في هذا الفصل  لذلك سأحاول

  . في ذلك على مفهوم هذه المصارف ةً جیة معرّ مالمصارف الإسلا
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  المصارف الإسلامیة  مفهوم: المبحث الأول
ي طالما عانى منها بویة، التّ رعي للبنوك الرّ البدیل الشّ ة تعتبر المصارف الإسلامیّ   

 به هذه البنوك أخذاً  ي تتعاملبا الذّ خلص من الرّ للبحث عن حل للتّ  المسلم وسعى جاهداً 
ة للمساعدة في حل بعض موذج المعاصر للمصارف الإسلامیّ هذا النّ  فظهر وعطاء،

عریف بهذه المصارف وذكر لذا وجب علینا التّ  ،ةول الإسلامیّ الدّ  ي تعاني منهاالمشكلات التّ 
إلى ذلك من خلال المطالب ق ، وسأتطرّ میز بینها وبین غیرها من المصارفخصائصها للتّ 

  :الآتیة

  نبذة عن المصارف الإسلامیة: الأولالمطلب 

  خصائص المصارف الإسلامیة: المطلب الثاني

  علاقة المصارف الإسلامیة بالبنك المركزي: المطلب الثالث
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  نبذة عن المصارف الإسلامیة :لمطلب الأولا

من خلال  ةعریف بالمصارف الإسلامیّ التّ  ؛ إلىمن خلال هذا المطلبق سأتطرّ 
 فكرة نشأتهابعد ذلك إلى  ثم أنتقل، عرض مجموعة من تعریفات علماء الاقتصاد الإسلامي 

  .ومراحل تأسیسها

  تعریف المصارف الإسلامیة : الفرع الأول  

بتعاریف  الإسلامي ة من قبل العدید من علماء الاقتصادرفت المصارف الإسلامیّ عُ   
  :نذكر منها ةمختلف

ة لتجمیع الأموال وتوظیفها، بما یخدم ة مصرفیّ سات مالیّ هي مؤسّ : النجار تعریف أحمد ـــــ1
  1.وزیع ووضع المال في المسار الإسلاميكامل الإسلامي وتحقیق عدالة التّ بناء مجتمع التّ 

ة بین ة اقتصادیة تقوم بالوساطة المالیّ سة مالیّ هو مؤسّ : تعریف سمیر رمضان الشیخ ـــــ2
  2.ریعةوالمستثمرین في إطار الشّ خرین المدّ 

قود على أساس الالتزام ي تتعامل بالنّ ة التّ سات المصرفیّ هي المؤسّ  :تعریف وهبة الزحیليـــــ 3
ة وتهدف إلى ة ومبادئها، وتعمل على استثمار الأموال بطرق شرعیّ ریعة الإسلامیّ بأحكام الشّ 

  3.لیمةة والاجتماعیة السّ نمیة الاقتصادیّ تحقیق آفاق التّ 

 ـــةــشعبیة أو حكومیّ  ــــة مصرفیة ــسة مالیّ هي مؤسّ :  تعریف عبد الحمید محمود البعلي ـــــ4
ــ وتوجیهها ــــسواء طبیعیین أو اعتباریین  ــــوازن لدى الأشخاص ــتعمل على توزیع فوائض التّ 

ة ریعة الإسلامیّ لأحكام الشّ  ة، لصالح الفرد والجماعة، وذلك طبقاً في أوجه استثمار إنمائیّ 
  4.ةومقاصدها الأساسیّ 

                                                             
، م1980 ،24ع ،القاهرةمجلة المسلم المعاصر،  ".بنوك الإسلامیة و أثرها في تطویر الاقتصاد الوطنيال "ر، أحمد النجا1

 .163ص 
 .11م، ص2011،)ورقة تشغیلیة(، والنشأة والتطور المصرفیة الإسلامیة المیلاد ،سمیر رمضان الشیخ2
 .516، ص )م2006دار الفكر، : دمشق ؛ط .لا( . المعاملات المالیة المعاصرة ،وهبة الزحیلي3
. "دراسة فقهیة وقانونیة ومصرفیة"، ة في المؤسسات المالیة الإسلامیةالاستثمار والرقابة الشرعی ،عبد الحمید محمود البعلي4
 .203ص ، )م1991/ هـ1411مكتبة وهبة، : هرةالقا ؛1 :ط( 
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ة هي تلك المصارف الإسلامیّ  أنّ ابقة یمكن أن نستنتج عریفات السّ تّ من خلال ال  
 وفقاً وأعمال الاستثمار، ة جاریّ ة والتّ ة والمصرفیّ ي تقوم بالمعاملات المالیّ ة التّ سات المالیّ المؤسّ 

    1.وعطاء بویة أخذاً عامل بالفائدة الرّ فیما یخص عدم التّ ة، وذلك ریعة الإسلامیّ لأحكام الشّ 

  نشأة المصارف الإسلامیة : الفرع الثاني  

وعطاء كانت في  ة لا تتعامل بالفائدة أخذاً أول محاولة لإنشاء مصارف إسلامیّ  إنّ   
ة، وانتهت خار محلیّ ، وكانت عبارة عن بنوك ادّ )میت غمر(م في مدینة 1963مصر سنة 

مجت بنوك م ودُ 1967نة أحمد عبد العزیز س سهاجربة بإحالة صاحب الفكرة ومؤسّ تّ هذه ال
  2.ة بالبنوك التجاریةالمحلیّ  الادخار

في  نشئ  بنك ناصر الاجتماعي في مصر، وكان أول بنك ینصّ م أُ 1971وفي عام   
  3.أو عطاء با أخذاً البنك لا یتعامل بالرّ  قانون إنشائه على أنّ 

ة، نمیة في جدّ ة تأسیس البنك الإسلامي للتّ وقیع على اتفاقیّ التّ م تم 1974وفي عام   
مزاولة العمل  مة المؤتمر الإسلامي، وتمّ دمت لمنظّ ي قُ راسة التّ كبنك حكومات في ضوء الدّ 

  4.م1975في عام 

م، ثم المصرف 1977توالى بعد ذلك تأسیس بنك فیصل الإسلامي المصري سنة   
ي عودي والذّ مویل المصري السّ بنك التّ  ، ثمّ م1980نمیة عام والتّ ولي للاستثمار الإسلامي الدّ 

  5.ةیرفیة الإسلامیّ بعة في الصّ یغ المتّ یعمل وفق الصّ 

                                                             
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في (". دراسة تطبیقیة مقارنة"، الإسلامیة الكفاءة التشغیلیة للمصارف ،بورقبةشوقي 1

   .5م، ص2011كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، ، )العلوم الاقتصادیة
، المؤتمر "المستقبلیةوحات والرؤیة مالمشاكل والمعوقات والط" ،وجهة نظر حول المصارف الإسلامیة ،محمد علي سمیران2

 2م، ص 2011الدولي للمصارف الإسلامیة، جامعة آل البیت، 
  .6مرجع سابق، ص ،المصرفیة الإسلامیة المیلاد والنشأة والتطور ،سمیر رمضان الشیخ3
  .6ص المرجع نفسه،4
  .3مرجع سابق، ص ، وجهة نظر حول المصارف الإسلامیة ،محمد علي سمیران5
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لمة جمیع المصارف القائمة في م أعلن مصرف السودان المركزي أسْ 1984وفي عام   
حول ة إلى التّ من المصارف التقلیدیّ  هت بعد ذلك العدید، وتوجّ ةة كانت أم أجنبیّ السودان وطنیّ 

   1.اجحي وبنك الجزیرة وبنك البلاد في السعودیةة، مثل بنك الرّ إلى مصارف إسلامیّ 

ي ستي دار المال الإسلامي والتّ ز مؤسّ ة، وتتمیّ وتوالى بعد ذلك إنشاء البنوك الإسلامیّ   
بنوك ي تشرف على مجموعة ة البركة والتّ سة دالّ ة ومؤسّ تتبعها بنوك فیصل الإسلامیّ 

ة، وقد وصل عدد ة الإسلامیّ سات المالیّ هما من أكبر المؤسّ ة، بأنّ ة الإسلامیّ وشركات دالّ 
ة ة وفقاً لآخر إحصائیّ بنك وشركة إسلامیّ  396ة إلى ة الإسلامیّ البنوك والشركات المالیّ 

  2.م2006ة في نهایة عام للمجلس العام للبنوك الإسلامیّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .10ـــــ 11سابق، ص مرجع ، الإسلامیة الكفاءة التشغیلیة للمصارف ،بورقبةشوقي  1
 .7ص  مرجع سابق، ،المصرفیة الإسلامیة المیلاد والنشأة والتطور ،سمیر رمضان الشیخ2
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  خصائص المصارف الإسلامیة : الثاني المطلب

زها عن غیرها من المصارف زات تمیّ یّ ة بخصائص وممتمتاز المصارف الإسلامیّ   
  : أهمها

وذلك یحقق  ةوالاستثماریّ ة ة في كافة المعاملات المصرفیّ ریعة الإسلامیّ تطبیق أحكام الشّ ــــ 1
احة فیشعر المؤمن بالرّ  ،لوكوالمعاملات والسّ ین والدنیا ریعة، والدّ الانسجام بین العقیدة والشّ 

  1.ةة والطمأنینة الذاتیّ النفسیّ 

  2.بح والخسارة في المعاملاتتطبیق أسلوب المشاركة في الرّ  ـــــ2

ة ة والإداریّ قابات المالیّ رعیة، بالإضافة إلى الرّ قابة الشّ ة للرّ خضوع المصارف الإسلامیّ  ـــــ3
في المصارف  ة ولا نجد لها مثیلاً تنفرد بها المصارف الإسلامیّ قابة ة، وهذه الرّ والمصرفیّ 

  3.بویةة والرّ ئیسیة للمصارف والفارق الجوهري بین المصارف الإسلامیّ بویة، فهي المیزة الرّ الرّ 

صورة من  أو عطاء، وبأيّ  لا تتعامل المصارف الإسلامیة بنظام الفائدة مطلقاً أخذاً  ـــــ4
  4.مالصور باعتبارها ربا محرّ 

زة یكاد یكون ة وممیّ ة على أساس اجتماعي ذي طبیعة خاصّ تقوم المصارف الإسلامیّ  ـــــ5
  5.ةفي البنوك التقلیدیّ  اً منعدم

  

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ( .الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة، أحمد عبد العفو مصطفى العلیات1

 .16 ص ،م2006ح الوطنیة، نابلس، فلسطین، ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجا)والتشریعالفقه 
 .16 ، صالمرجع نفسه2
  .17، ص نفسه مرجعال3
المعهد : القاهرة ؛ 1 :ط(  .سلامیة بین النظریة والتطبیقالدور الاقتصادي للمصارف الإ ،محمد عبد المنعم أبو زید 4

  .18ص ، )م1996العلمي للفكر الإسلامي، 
 .20المرجع نفسه، ص 5
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خرین والمستثمرین، في ة بین المدّ ة تقوم بالوساطة المالیّ سة مالیّ المصرف الإسلامي مؤسّ ـــــ 6
ة المنضبطة في إطار رعیة، كما یقوم بأداء الخدمات المصرفیّ المضاربة الشّ إطار صیغة 

  1.رعیةالعقود الشّ 

  علاقة المصارف الإسلامیة بالبنك المركزي: المطلب الثالث

قدي وقیه النّ ظام المصرفي بسُ ة تقف على قمة النّ سة مالیّ یمثل البنك المركزي مؤسّ   
ة للحكومة، والإشراف ات المصرفیّ ولة، وأداء العملیّ للدّ ة والمالي، تتولى إصدار العملة النقدیّ 

قدي والائتماني والمصرفي، بما من شأنه المساهمة بتنظیم الاقتصاد ظام النّ على سلامة النّ 
  2.القومي

جمیع  لا یتجزأ من مكونات الجهاز المصرفي في ة جزءاً وتعتبر البنوك الإسلامیّ   
الي تسري على البنك ة، وبالتّ ة وضعیّ ة ومصرفیّ اقتصادیّ  ظماً بع نُ ي تتّ التّ ة، ول الإسلامیّ الدّ 

ما  ، إلاّ مة للعمل المصرفية المنظّ ة أحكام البنوك المركزیّ الإسلامي كغیره من البنوك التجاریّ 
  3.ولةلطات المسؤولة في الدّ لنص قانوني ووافقت علیه السّ  ورد خلاف ذلك وفقاً 

ي ة والتّ ة للبنوك الإسلامیّ قابة الإداریّ البنك المركزي یهتم بالرّ  ومن ناحیة أخرى فإنّ   
ة هي قیاس قابة الإداریّ ة، فوظیفة الرّ حقق من تنفیذ وتطبیق القواعد الموضوعیّ تهدف إلى التّ 

ة  سة المالیّ أهداف المؤسّ  ضمن أنّ ین وتصحیحها، حتى و ي یقوم بها المرؤوسأداء الأعمال التّ 
  4.تحقیقها لبلوغها قد تمّ  ضعتي وُ والخطط التّ 

                                                             
  .15 ـــ 14سابق، ص مرجع ، المصرفیة الإسلامیة المیلاد والنشأة والتطور ،سمیر رمضان الشیخ1
نحو  "، بحث مقدم إلى ندوة "دراسة تطبیقیة على مصر"، البنك المركزي بالبنوك الإسلامیةعلاقة ، أشرف محمد دوابه2

 .5م، ص 2000، دبي، "ترشید مسیرة البنوك الإسلامیة
مقدمة لنیل درجة الماجستیر في رسالة (  .البنك الإسلامي ومجالات عمله دراسة مقارنة ،محمد رضوان منیر الماروني3

جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  الشرعیة،كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، قسم الدراسات العلیا  ،)قتصاد الإسلاميالا
  .241م، ص 1986

، )م1998للكتاب، مركز الإسكندریة : لإسكندریةا ؛ط: لا(. النقود والبنوك في النظام الإسلامي، عوف محمد الكفراوي4
  .300ص
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قها البنك المركزي على المصارف ي یطبّ قابیة التّ الأدوات الرّ  بعض وفیما یلي  
  :ةالإسلامیّ 

ة كاحتیاطات هو استقطاع جزء من ودائع البنوك التجاریّ : قدي القانونيالاحتیاطي النّ  ـــــ1
أثیر على استخدام هذه الوسیلة للتّ ة تودع لدى البنك المركزي، لذلك یمكن للبنك المركزي نقدیّ 

  1.ةحجم وكمیة الائتمان المصرفي الذي تمنحه البنوك التجاریّ 

الهدف من هذا الأسلوب هو حمایة المركز المالي للبنك، فلیس هناك جدل  وبما أنّ   
ة أو الودائع لدى البنوك قدي على الحسابات الجاریّ في تطبیق نسبة الاحتیاطي القانوني النّ 

ة اختلافات فیما ة لعدم وجود أیّ قلیدیّ قة على البنوك التّ ة، وفقاً لنفس الأسس المطبّ الإسلامیّ 
  2.بینهما

ة من لیؤثر على نشاط المصارف الإسلامیّ  یمتدّ في الحقیقة  تأثیر هذه الأداة أنّ  إلاّ   
طبیق نسبة الي فإن تلدى هذه البنوك، وبالتّ ) الودائع غیر الجاریة(ة حسابات الاستثمارناحیّ 

 الاحتیاطي القانوني تعني عدم استثمار هذه الأموال كاملة، أي تعطیل جانب من أموال
قصاؤه عن الاستثمار على غیر رغبتهم، وبالتّ  الي لیس هناك حاجة لتطبیق هذه المودعین وإ

  3.ةالأداة على حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامیّ 

سعر الخصم أو ما یسمى سعر إعادة الخصم بمثابة سعر الفائدة  یعدّ  :سعر الخصم ـــــ2
ُ الذي یتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجاریّ  م إلیه من قدّ ة، مقابل إعادة خصمه لما ی

 اً كمبیالات وأذونات الخزانة، ویحصل البنك المركزي على سعر الخصم عند تقدیمه قروض
  4.ةمضمونة إلى البنوك التجاریّ  اً وسلف

                                                             
، )م1999دار زهران للنشر والتوزیع، : الأردن ؛1 :ط( . ود والمصارف والنظریة النقدیةالنق ،ناظم محمد نوري الشمري1

  .197ص 
مكتب العربي الحدیث، ال: القاهرة ؛3 :ط( ". مدخل إلى اتخاذ القرارات" ،إدارة البنوك التجاریة، منیر إبراهیم هندي2

  .81ص ) م2000
 ،264عمجلة الاقتصاد الإسلامي،  ."تطور علاقة البنوك الإسلامیة بالبنك المركزي في الیمن، لطفي محمد الصرحي3

   .44م، ص2004
 .194سابق، ص  مرجع ،ود والمصارف والنظریة النقدیةالنق ،ناظم محمد نوري الشمري4
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ة للحصول على القروض من رص حقیقیة للبنوك التقلیدیّ یسمح سعر الخصم بوجود فُ   
البنك المركزي، وخاصة حینما تواجه هذه البنوك خسارة غیر متوقعة في الاحتیاطات أو 

أو عدم القدرة على تحصیل سیولة ضرورة في اك الائتمان، سوق مفاجئة على شبّ الزیادة في 
  1.قدسوق النّ 

ة لا یمكنها الاستفادة المصارف الإسلامیّ  إلى سیاسة سعر الخصم نجد أنّ ظر وبالنّ   
  .أو عطاء با أخذاً عامل بالرّ ها تتعارض مع منهج عملها القائم على عدم التّ منها، حیث إنّ 

أقصى لا  یحدد البنك المركزي للبنوك الأخرى الخاضعة له حداً : قوف الائتمانیةالسّ  ـــــ3
واحي تتعداه، وذلك فیما یتعلق بمحفظة القروض، ومجالاتها، ونطاقها وغیر ذلك من النّ 

شاط الاقتصادي من خلال إلى توجیه النّ  یاسةالسّ هذه الائتمانیة، ویهدف البنك المركزي من 
، أو تنویع المخاطر التي قد تتعرض لها أثیر في قطاعات معینة من الاقتصاد القوميالتّ 

  2.حكم في قدرة البنوك على منح الائتمانودعین، أو التّ ل المُ أموا

ة ة لعملیّ قوف الائتمانیة إذا كانت تنظیمیّ سیاسة السّ  ومن حیث المبدأ فإننا نرى أنّ   
بار علیها، على أن لا یكون الائتمان بما یحقق الاستقرار الاقتصادي وتنویع المخاطر فلا غُ 

یاسة استثناء للأصل ة، بل یجب أن تكون تلك السّ الإسلامیّ جاه البنوك تّ ذلك هو الأصل 
یون جار في الدّ ة القائمة على الاستثمار لا الاتّ وتراعى من خلالها طبیعة البنوك الإسلامیّ 

لجوهر وطبیعة  یاسة عائقاً أساساً ة، حتى لا تكون تلك السّ والنقود كما في البنوك التقلیدیّ 
  3.نشاطها

  

                                                             
مجلة  ."العلاقة الوظیفیة بین البنك المركزي والمصرف الإسلامي تلاختلااتقییم جوانب "،یاسر عبد الكریم محمد الحوراني1

 .112م، ص 1999، 16 عالولایات المتحدة الأمریكیة، ، ميالمعهد العالمي للفكر الإسلا ،إسلامیة المعرفة
 .22مرجع سابق، ص  ،"ردراسة تطبیقیة على مص" ،علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامیة ،أشرف محمد دوابه2
  .24، ص المرجع نفسه3
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أو  وق المفتوحة دخول البنك المركزي بائعاً یقصد بسیاسة السّ : سیاسة السوق المفتوحة ـــــ4
وسع والانكماش عن أثیر على حجم الائتمان بالتّ ة بهدف التّ ة الحكومیّ للأوراق المالیّ  مشتریاً 

  1.قودأثیر في عرض النّ طریق التّ 

لأحكام الشریعة  ة مخالفاً كومیّ ندات الحومن بینها السّ  ؛ةعامل بالأوراق المالیّ ویعتبر التّ   
ل صورة من صور عقد القرض، وتحمل فائدة ثابتة من قیمتها ندات تمثّ لأن السّ  ،الإسلامیة

  2.بویةكل إلى أحد أشكال القروض الرّ ة فتتحول بهذا الشّ الاسمیّ 

ُ : المقرض الأخیر ـــــ5 احتاجت ة، فإذا الملاذ الأخیر للبنوك التجاریّ عتبر البنك المركزي هو ی
سبة للمصرف الإسلامي لا یمكن إلى سیولة لجأت إلیه وأخذت ما تحتاج إلیه بفائدة، لكن بالنّ 

یولة والائتمان بالاستفادة من القروض الممنوحة بسبب ارتباطها تدعیم مواقفه في مجال السّ 
  3.ةبنسبة ربویّ 

ن البنك قابة المفروضة مبالإضافة إلى ما سبق هناك أنواع أخرى كثیرة من الرّ   
ة الأخرى، لذا وجب إیجاد نمط ة مثلها مثل بقیة البنوك التجاریّ المركزي على البنوك الإسلامیّ 

  .ةمیّ فق وطبیعة عمل المصارف الإسلارقابي یت

  

  

  

  

  

                                                             
 .20، ص قمرجع ساب ،"ردراسة تطبیقیة على مص" ،علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامیة، أشرف محمد دوابه1
مجلة جامعة الملك عبد  ".المصارف الإسلامیة في معاملات السوق المفتوحة للبنوك المركزیةإشراك " ،محمود الجمل2

 .9م، ص 2003العزیز، جدة، 
ص ، )م1999دار النفائس،  :الأردن ؛3 :ط( . المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي ،محمد عثمان شبیر3

373. 
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ة : المبحث الثاني قابة على المؤسّسات المالیّ   مفهوم الرّ
قابة جوهر عملیة الإدارة، تحتاجها كل المشروعات    للتّأكد أنّ الخطط قد تعتبر الرّ

تائج المرغوبة قد تحققت، فكل أنشطة المشروع التي تتراوح من صرف الأموال  فّذت وأنّ النّ نُ
قابة   1.إلى إنتاج السّلع إلى متابعة أداء الأفراد تخضع لعملیة الرّ

قابة وجب التعرف علیها من خلال هذا المبحث عرض مفهومها  وللأهمیة البالغة لهذه للرّ
  :ا وأهدافها، من خلال المطالب الآتیةوأنواعه

قابة: المطلب الأول   التّعریف بالرّ
قابة: المطلب الثاني   أنواع الرّ
قابة: المطلب الثالث   أهداف الرّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .245ص  ،)م2007دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،: الإسكندریة ؛1 : ط( . إدارة المصارف ،محمد الصیرفي 1
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قابة: المطلب الأول   التّعریف بالرّ
قابة، ثم إلى  غوي والاصطلاحي للرّ ق من خلال هذا المطلب إلى التّعریف اللّ سأتطرّ

غوي والاصطلاحي العلاقة   .بین المعنى اللّ
قابة لغة واصطلاحاً : الفرع الأول   تعریف الرّ

ـــ لغة   أولاً
ة للدّلالة على أكثر من معنى ومن أبرز هذه ) بَ قَ رَ (استعمل لفظ  غة العربیّ في اللّ

  :المعاني
  الانتظار والتّرصد ـــــ1
هُ رِقْبَ هُ یَ بَ قَ رَ  ُ قُب ا بالكسر فیهما، ورُ ةً ورِقْبَ رْ تَ انً َ قُوباً وارْ ةُ ق الانتظار، : قُبْ رَ انتظره ورصده، والتّ : بَ

قِیبْ    1.المنتظر: والرّ
  الحراسة والملاحظة ـــــ2
رَ بَ اقَ رَ  راقب االله أو ضمیره في عمله أو أمره : هُ أي حرسه ولاحظه، ویقالبَ قَ ر  :ورقابا ةً باقَ هُ مُ

عاقبه فیركب رأسه في  لا ینظر إلى: أي خافه وخشیه، وفلان لا یراقب االله في أمره
ة   2.المعصیّ

  الإشراف والعلو ـــــ3
تَ   3.علا وأشرف :بَ قَ اِرْ
قَ والمَ  قَ بُ والمَ رْ تَ : ةُ بَ رْ   4.علا وأشرف :نَ اكَ المَ  بَ قَ الموضع المشّرف، وارْ

  
  
  

                                                             
 .1699، ص )ت. دار المعارف، د: القاهرة ؛ط.لا(3ج .عبد االله الكبیر وآخرون :تحقیق .لسان العرب ،ابن منظور1

 .363ص ) م2004/ هـ1425مكتبة الشروق الدولیة، : القاهرة ؛4 :ط( . المعجم الوسیطإبراهیم مصطفى وآخرون، 2 
  .363، ص المرجع نفسه3
 .1699سابق، ص مرجع ، لسان العرب، ابن منظور4
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ـــ اصطلاحاً    ثانیاً
قابة من طرف علماء الإدارة بتعاریف كثیرة منها   فت الرّ   : عُرّ

ة ـــــ هي عبارة عن 1 وسیلة یمكن بواسطتها التّأكد من مدى تحقق الأهداف بكفایة وفاعلیّ
  1.في الوقت المحدّد

ة التّحقق من مدى إنجاز الأهداف المبتغاة، والكشف عن معوقات تحقیقها، 2 ـــــ هي عملیّ
  2.والعمل على تذلیلها في أقرب وقت

لتّنظیم والتّوجیه والتّنسیق ـــــ هي أحد عناصر أو وظائف الإدارة التّي هيّ التّخطیط وا3
قابة   3.والرّ

ـــــ هي تقدیر إنجازات العاملین لبیان مدى تحقیقها لأهدافها وأسباب النّجاح أو الفشل 4
  4.المتّصلة بها، تمهیداً للتّعامل معها بما یُصلح من شأنها

ه مختصر وشامل لماهیة  ومن بین التّعریفات السّابقة نختار التّعریف الأول، لأنّ
قابة عكس التّعریفات الأخرى التّي لا تخلو من تخصیص أو تطویل   5.الرّ

  
  
  
  
  

  

                                                             
، كلیة الشریعة، )ملخص لرسالة ماجستیر في الفقه وأصوله. (، الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیةحمزة عبد الكریم1

 .2ص  م،2004الأردنیة،  الجامعة
/ هـ1426دار النفائس، : دسالق ؛1 :ط( .الشرعیة في المصارف الإسلامیةالرقابة  ،حمزة عبد الكریم محمد حماد2

 .27ص ، )م2006
 .42ص  ، مرجع سابق،الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة ،أحمد عبد العفو مصطفى العلیات3
  .27ص ، سابق مرجع ،)كتاب(،دحمزة عبد الكریم محمد حما4
  .11المرجع نفسھ، ص  5
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غوي والمعنى الاصطلاحي: الفرع الثاني   للرقابة العلاقة بین المعنى اللّ
غویة   قابة في الاصطلاح استخدمت ببعض معانیها اللّ ومن  نلاحظ مما سبق أن الرّ

  :ذلك
قابة هي التي تنصّب لمراعاة 1   1.مدى تحقق الأهداف المبتغاة من أي مؤسّسةـــــ الرّ
قابة هي التّي تحفظ وتحرس أي منشأة، وتكشف عن مواقع الخلل فیها وتحفظها في 2 ـــــ الرّ

ة أخرى   2.وضع ما یلزم من إجراءات وقواعد تكشف عن الخطأ بدایة ثم تمنع حدوثه مرّ
قابة تلاحظ وتترصد أخطاء المراقب3   3.ـــــ الرّ
قابة في المراتب العلیا في الجهة المراقبة، وتُشرف على أعمالها ـــــ تكون4   4.الرّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .28ص ، سابق مرجع ،)كتاب(،حمزة عبد الكریم محمد حماد1
 .28، مرجع سابق، ص )كتاب(، الشرعیة في المصارف الإسلامیةالرقابة  حمزة عبد الكریم،2
 43سابق، ص مرجع ، أحمد عبد العفو مصطفى العلیات3
 .43، ص المرجع نفسه4
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قابة: المطلب الثاني   أنواع الرّ
ة في    ة و المؤسّسات المالیّ ة مع غیرها من البنوك التجاریّ تشترك البنوك الإسلامیّ

ها تتمیّز في البعض الآخر عن غیرها قابة، غیر أنّ   .بعض هذه الأنواع من الرّ
  : وتتمثل هذه الأنواع فیما یلي

ة ـــــ1 قابة المصرفیّ قد على : الرّ یقصد بهذا النوع رقابة البنك المركزي أو مؤسّسة النّ
ة أیضا، حیث تكون  رة وهي رقابة سیادیّ ة، وهي رقابة هامة وضروریة ومؤثّ المؤسّسات المالیّ

ناط بها  ُ ة ی ة مركزیّ ة دائما أجهزة حكومیّ ة البنوك المركزیّ المحافظة على سلامة المراكز المالیّ
قدي في  للبنوك، وحمایة أموال المودعین فیها، وتوجیه النّشاط المصرفي والتّمویلي والنّ

ة ة في المجتمع ویحقق أهدافه الإنمائیّ   1.الاتّجاه الذّي یخدم السّیاسة الاقتصادیّ
ة ـــــ2 قابة الداخلیّ ة ویقصد بها الجُهود المنظّمة التّي : الرّ تتمّ عبر المستویات التنظیمیّ

المختلفة، بغرض صیاغة النّظم، وضبطها، ومتابعة تنفیذها، والتّفتیش علیها، ومعالجة 
ها مجمل تأثیرات عناصر البنیان التّنظیمي للبنك  ثغراتها، أو اتخاذ قرارات بتطویرها، إنّ

ة المدارة لتحقیق أهداف البنك ة والمادیّ   2.والموارد البشریّ
ة ـــــ3 ة الخارجیّ قابة المحاسبیّ وهي تعني دور مراقب الحسابات الخارجي، أو المراجع : الرّ

ة مع البنوك الأخرى،  القانوني وهو دور مقنّن ومعروف تتماثل فیه البنوك الإسلامیّ
ة ة وأمام الهیئات الخارجیّ ة العمومیّ   3.وللمراقب الخارجي دور هام وحیوي أمام الجمعیّ

ة رقابة هیئات ـــــ4 ة وسیاسیّ إنّ هذه الهیئات بحكم طبیعة عملها تكون لها ولایة : حكومیّ
ة،  ق بجانب أو بآخر في عمل المؤسّسات المالیّ ة حسب القانون المنشأ لها فیما یتعلّ سیادیّ

ة، مصلحة : ومن أمثلة هذه الهیئات قابة الإداریّ مجلس الشّعب، وزارة الاقتصاد، هیئة الرّ
  4.ات ، وغیرها من الجهات والهیئاتالضّرائب، مصلحة الشّرك

                                                             
لطباعة و النشر والتوزیع، للو ل دار أبو: القاهرة ؛1 :ط( . فیة الإسلامیة وقضایا التشغیلأصول المصر  ،الغریب ناصر 1

  .227ص ، )م1996
  .226، ص نفسهالمرجع 2
 .225، ص المرجع نفسه3
  .225ــــ 224المرجع نفسه، ص 4
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قابة الشّرعیة ـــــ5 قابة نظراً للحاجة : الرّ ة لهذا النّوع من الرّ تخضع كل المصارف الإسلامیّ
ة التّي تواجهها الإدارات من  الماسّة إلى وجودها، لتقدیم المشورة والفتوى في المسائل الیومیّ

ة   1.الناحیة الشرعیّ
قابة بالتّفصیل في المبحث المواليوسنتعرف على هذا النّوع م     .ن أنواع الرّ

قابة: المطلب الثالث   أهداف الرّ
ة أهداف عدیدة نذكر منها ما   قابة على المؤسّسات المالیّ   2:یلي للرّ

ة ومتابعة تنفیذها والتّعرف على ما حقّقته من أهداف ودراسة الأسباب التي 1 ـــــ مراقبة الخطّ
  .لمرسومحالت دون الوصول إلى الهدف ا

ستهدف منها2   .ـــــ تقییم نتائج الأعمال بالنّسبة إلى ما كان مُ
ة ممكنة عن طریق محو الإسراف في جمیع3   .النّشاط ـــــ تحقیق أقصى كفایة إنتاجیّ
فاهیة للأفراد4   .ـــــ تحقیق أقصى قدرة من الرّ
ةـــــ ترشید الإنجاز وتوجیه العاملین في المنشأة أو الإدارة 5   .العامّ
ة السّلوك الإنساني ورفع كفاءة الإدارة6   .ـــــ تنمیّ

  
  

  
  
  
  

                                                             
  .224ص  مرجع سابق، ،فیة الإسلامیة وقضایا التشغیلأصول المصر  ،الغریب ناصر 1
  .256 ــــ255مرجع سابق، ص  ،محمد الصیرفي2
  



 ماھیة الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة: الفصل التمھیدي
 

28 
 

قابة الشّرعیة: المبحث الثالث    مفهوم الرّ
یزة في المصارف الإسلامیة، فلا یمكن لأيّ    ة ممّ ة أهم خاصیّ قابة الشرعیّ تعتبر الرّ

ة،  اً بنك أن یعتبر نفسه إسلامی دون أن تكون أعماله متّفقة مع الأحكام الشّرعیة الإسلامیّ
ة عن غیرها من  ة التّي میّزت المصارف الإسلامیّ قابة الشرعیّ ونظراً للأهمیة البالغة لهذه الرّ
تها، وذلك من خلال  بویة، وجب الوقوف علیها والتّعریف بها وذكر حكمها وأهمیّ البنوك الرّ

  :المطالب الآتیة

قابة الشّرعیة  : ولالمطلب الأ ات الرّ   تعریف ومسمیّ
قابة الشّرعیة: المطلب الثاني   حكم الرّ
قابة الشّرعیة: المطلب الثالث ة الرّ   أهمیّ
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قابة الشّرعیة : المطلب الأول یات الرّ   تعریف ومسمّ
یات، وسأوضّح ذلك قابة الشّرعیة بعدّت تعریفات وسمیّت بالعدید من المسمّ  عُرفت الرّ

  .من خلال فروع هذا المطلب
قابة الشّرعیة : الفرع الأول    تعریف الرّ

قابة الشّرعیة من المصطلحات الحدیثة؛ كثرت التّعریفات الخاصّة بها    ا كانت الرّ لمّ
  :واختلفت، ومن بین هذه التّعریفات نذكر ما یلي

قابة الشّرعیة وجود هیئة أو إدارة تراقب ما یقوم به ال1 بنك الإسلامي من أعمال ــــ تعني الرّ
قابة  اء، ویعتبر وجود هذا النّوع من الرّ ة الغرّ وتتأكّد من مطابقتها لأحكام الشّریعة الإسلامیّ

ة ة والبنوك التقلیدیّ ز بین البنوك الإسلامیّ   1.ما یمیّ
قابیة التي تُستخدم للتّأكد من مطابقة أعمال البنك 2 ـــــ هي جمیع العناصر والأنشطة الرّ

  2.ميالإسلا
یجاد البدائل والصیّغ 3 ـــــ هي التّحقق من تنفیذ الفتاوى الصادرة عن جهة الاختصاص، وإ

ة أعمال تخالف الأحكام الشّرعیة   3.المشروعة لأیّ
ة 4 ة لأحكام الشّریعة الإسلامیّ ة الإسلامیّ ـــــ التّأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسّسة المالیّ

  4.المعتمدة من جهة الفتوىحسب الفتاوى الصّادرة والقرارات 
ة    من خلال التّعریفات السّابقة نختار التّعریف الأول لوضوحه وشموله؛ ولأنّ مهمّ

ما یقوم به البنك الإسلامي من أعمال  ة فعلاً هي التّأكد من أنّ ة الأساسیّ قابة الشرعیّ الرّ
بویة   .مطابق لأحكام الشّریعة، وهذا هو جوهر تمیّزه عن البنوك الرّ

                                                             
هـ 1429دار المسیرة، : عمان ؛1: ط( .ادئها وتطبیقاتها المصرفیةالبنوك الإسلامیة أحكامها ومب ،محمد محمود العلوجوني1
 .150ص ، )م2008/ 
 :مجلة الجامعة الإسلامیة". البنك الإسلامي أثر الرقابة الشرعیة واستقلالیتها على معاملات" ،أبو معمر فارس محمود2

  14ــــ ـ13م، ص 1996، 1، العدد3غزة، مج
 .30سابق، ص مرجع ، )كتاب(حمزة عبد الكریم محمد حماد،3
هیئات الرقابة الشرعیة اختیار أعضائها وضوابطها، المؤتمر السابع للهیئات الشرعیة للمؤسسات  ،محمد أمین علي قطان4

  .2م، ص 2008/ هـ1429العالمیة الإسلامیة، هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، مملكة البحرین، 
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قابة الشّرعیة: الثاني  الفرع یات الرّ   مسمّ
یت بأسماء مختلفة،    ة فسُمّ قابة الشّرعیة في المصارف الإسلامیّ ات الرّ تعدّدت مسمیّ

بعاً  ها ومكانتها  وذلك تِ للاِختلاف في أشكالها وفي مفهومها وأهدافها، وكذلك تبعاً لوزنِ
یات ة في المصرف، ومن أبرز المسمّ قابة ا: القانونیّ قابة الشّرعیة، هیئة الرّ لشّرعیة، لجنة الرّ

قابة الشّرعیة، الهیئة الشّرعیة، هیئة الفتوى والمتابعة  قابة الشّرعیة، هیئة الفتوى والرّ جهاز الرّ
جنة الدّینیة وتسمیات أخرى .الشّرعیة، التّدقیق الشّرعي، هیئة الفتوى، المستشار الشّرعي، اللّ

  1.كثیرة
ما تكون التّسمیة الأنسب هي بّ ها جمعت بین الفتوى  ورُ قابة الشّرعیة لأنّ هیئة الفتوى والرّ

قابة الشّرعیة عن  ز به الرّ قابة ولم تقتصر على إحداهما فقط، وهذا ما یجب أن تتمیّ والرّ
ة الأخرى   .غیرها من الأجهزة الإداریّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
الة في المصارف ا ،محمد أمین علي القطان1 لإسلامیة، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث الرقابة الشرعیة الفعّ

  .9ص  ،هـ1425لإسلامي، جامعة أم القرى، للاقتصاد ا
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قابة الشّرعیة: المطلب الثاني   حكم الرّ
قابة    غم من أنّ مصطلح الرّ ة هو مصطلح حدیث بالرّ الشّرعیة في المصارف الإسلامیّ

ة على  ة، إلاّ أنّ الأدلّ وقد جاء متأخراً بعض الشّيء حتّى عن نشأة المصارف الإسلامیّ
  :مشروعیته كثیرة نذكر منها ما یلي

ـــ من الكتاب   أولاً
ةٌ یَ لْتَ وَ ﴿ : ـــــ قوله تعالى1 كُمْ أُمّ لَ  دْعُونَ كُنْ مِنْ رِ ى الْخَ إِ ونَ یَ وَ یْ رُ الْمَ  أْمُ وفِ بِ َ یَ وَ عْرُ ه نَ نْ نِ عَ  وْ

كَ  نْ فْلِحُونَ  ئِكَ أُولَ رِ وَ الْمُ   1.﴾هُمُ الْمُ
تُمْ خَ ﴿ : ـــــ قوله تعال2 رَ كُنْ لنَّ ةٍ أُخْرِجَ أُمَ  یْ ونَ اسِ تَ تْ لِ رُ وفِ وَ بِالْمَ  أْمُ َ تَ عْرُ ه نَ نْ كَ عَ  وْ نْ رِ نِ الْمُ
مِنُونَ وَ  هِ وَ  تُؤْ اللّ ا لَ خَ  انَ كَ ابِ لَ الْكِتَ هْلُ أَ نَ مَ وْ آَ لَ بِ رً ونَ یْ مِنُ ؤْ مُ الْمُ ُ ه مْ مِنْ ُ َ أّكْثَ وَ  ه هُمُ الْف   2.﴾اسِقُونَ رُ
مِنُونَ وَ  ﴿: ـــــ قوله تعالى3 ؤْ مِنَ وَ  الْمُ ؤْ مْ أَاتُ بَ الْمُ ُ عْضٍ یَ عْضُه اءُ بّ یّ لِ ونَ وْ رُ الْمَ  أْمُ وفِ وَ بِ َ یَ عْرُ ه نَ نْ  وْ
كَ عَ  نْ ونَ رِ وَ نِ الْمُ قِیمُ ُ تُونَ  ةَ الصّلاَ  ی ؤْ ُ ونَ وَ  اةَ كَ الزَ  وی ُطِیعُ َ  ی ه حَ یَ سَ  ئِكَ هُ أُولَ سُولَ رَ وَ  اللّ نَّ رْ هُ إِ مُ اللّ ُ ه  مُ

 َ ه ﴾عّزِیزٌ حَ  اللّ   3.كِیمٌ
ـــ من السّنة   ثانیاً

كَ نْ رَ مَ « : ـــــ قوله 1 نْ كُمْ مُ ا فَ أّى مِنْ یَ رً ُ بِ ه غّیِّرْ ُ َ لْی لِسَ طِعْ فَ مْ یسْتَ إِنْ لَ دِهِ، ف َ بِ طِعْ سْتَ مْ یَ نْ لَ اِ انِهِ، ف
 َ هِ وَ ف قّلْبِ   4.»انْ فُ الإِیمَ أّضْعَ  لِكَ ذَ بِ
كُمْ رَ « : ـــــ قوله2 كُمْ مَ كُلُ ولٌ عَ اعِ وكُلُ تِهِ نْ رَ سْؤُ   5.»عِیّ

ة على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ولا شك    فالنّصوص السّابقة جاءت حاثّ
ة من المنكرات التّي یجب أنّ عدم الالتزام بالضّوابط الشّرعیة في المصارف  الإسلامیّ

  .اجتنابها
                                                             

  .104سورة آل عمران الآیة 1
 .110سورة آل عمران الآیة 2
  .71سورة التوبة الآیة 3
دار : ط؛ بیروت. لا(  1محمد فؤاد عبد الباقي، ج: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري، صحیح مسلم، تحقیق: أخرجه4

  .69كتاب الإیمان، باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان، ص ) ت. إحیاء التراث العربي، د
، كتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 3مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري، المرجع نفسه، ج: أخرجه5

 .1459المشقة إلیهم، ص  والحث على الرفق بالرعیة والنهي عن إدخال
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ـــ قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب   ثالثاً
ة هو واجب شرعي  ة والمؤسّسات المالیّ إنّ تطبیق أحكام الشّریعة في البنوك الإسلامیّ
ة تختص بهذاالأمر، ومن ثمّ فإن  یجب مراعاته والتّقید به، فلابد من وجود هیئة رقابة شرعیّ
وجود مثل هذه الهیئات واجب شرعي، فلا یتم تطبیق أحكام الشّرعیة إلاّ بوجود هیئة رقابة 

ة   1.شرعیّ
ـــ من المعقول   رابعاً

فة بمراقبة عمل المصرف الإسلامي ومراعاة أعمال  إنّ عدم وجود جهاز أو هیئة مكلّ
با وفساد ة وانتشار الرّ اس مدعاة إلى فساد المعاملات المالیّ   2.المجتمع ومصالح النّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مجلة  دراسات، ". الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق "،هیام محمد عبد القادر الزیدانیین1

 .93م، ص2013، 01عوم الشریعة والقانون، عل
  .93ص المرجع نفسه، 2
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قابة الشّرعیة: المطلب الثالث ة الرّ   أهمیّ
ة الإسلامیة، وذلك        قابة الشرعیة أحد أهم الأجهزة في المؤسّسات المالیّ عدّ جهاز الرّ ُ ی

  :للأسباب التالیة
ة، 1 ة المصرف الإسلامي، وتطبیقه لأحكام الشّریعة الإسلامیّ ـــــ لا یمكن التّأكد من هویّ

  1.وابتعاده عن الشّبهات إلاّ من خلال وجود جهة شرعیة تضبط أعماله، وتُصحّحها باستمرار
ات 2 ة كافیة لتغطیة تفاصیل العملیّ ن تخریجات شرعیّ ة لم تتضمّ ـــــ لأنّ المصادر الفقهیّ

جدت مثل هذه التّخریجات، فإنّ العاملین على النّشاط المصرفي غیر  ة، وحتى إن وُ الیومیّ
  2.للتّعامل معها فقهیاً مؤهلین 

ة وقوانین إنشائها على 3 ة غیر جادّة تنص نُظمها الأساسیّ ة واستثماریّ ـــــ ظهور كیانات مالیّ
ها تعمل وفقاً لأحكام الشریعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك   3.أنّ

رف ـــــ عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامیة من قبل جمیع العاملین في المصا4
ة   4.الإسلامیّ

ـــــ مواجهة التحدّیات التّي تواجه العمل المالي المصرفي الإسلامي، والذّي یتطلب تطویر 5
ة من خلال وضع أنظمة وأسس  ة الإسلامیّ قابة الشّرعیة في المؤسّسات المالیّ أنظمة الرّ

قابة الشّرعیة، ولن یتأتّى ذل ة للتّدقیق والرّ جراءات تضمن السّلامة المهنیّ ضل  ك إلاّ فيوإ
قابة   5.وجود هیئة شرعیة متمكّنة في الفتوى والرّ

  
  
  
  

 بالتغیر

                                                             
  .49مرجع سابق، ص  ،د عبد العفو مصطفى العلیاتأحم1
 .151مرجع سابق، ص  ،العجلونيمحمد محمود 2
 .37مرجع سابق، ص  )كتاب(،حمزة عبد الكریم محمد حماد3
  .37، ص المرجع نفسه4
  .93سابق، ص مرجع ، م محمد عبد القادر الزیدانیینهیا5



  

 الفصل الأول
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  :تمهید

ة عن غیرها من زت المصارف الإسلامیّ ي میّ ة التّ رعیة المیزة الأساسیّ قابة الشّ تعتبر الرّ   
ة وذلك أ عمل المصارف الإسلامیّ بویة، حیث كان لها الدور الهام في تحدید مبدالبنوك الرّ 

غم من حداثة فكرة في جمیع معاملاتها، فبالرّ  ین الإسلامي الحنیفبمراعات تعالیم الدّ 
ولضمان التزام المصارف ، ها كسبت ثقة العدید من المتعاملینأنّ  ة إلاّ المصارف الإسلامیّ 

شرعیة، تتابع أعمال هذه  ةریعة یجب أن تكون هناك جهة رقابیّ ة بأحكام الشّ الإسلامیّ 
، لهذا رعي عنهاأكد من مشروعیتها، ولتقویم الخاطئ منها، وتقدیم البدیل الشّ للتّ  المصارف
ُ مترورة إلى وجود جهاز رقابي شرعي دعت الضّ    . ةباشر هذه المهمّ كامل ی

ور الهام ي كان له الدّ قابي الذّ عرف على مكونات هذا الجهاز الرّ قوم بالتّ أوفي هذا الفصل س  
  .ةنظیم والإشراف على عمل المصارف الإسلامیّ في التّ 
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  ومراحل عملهاة رعیقابة الشّ الرّ  مكوناتأشكال و  :المبحث الأول
متنوعة  رعیة أشكالاً قابة الشّ لعملیة الرّ ة جعلت فكرة المصارف الإسلامیّ  حداثة إنّ   

 ة أقسام لا یستغني قسم منها عنثلاث ها تتكون منلآخر، كما أنّ  تختلف من مصرف
منها  لا بدّ  بثلاث مراحل تمرّ قابیة العملیة الرّ  الأخرى فإنّ  بالإضافة إلى المكونات،الآخر

في هذا المبحث على كل واحد منها  تكلمسوف أ، و قابیةیر الحسن والمضبوط للعملیة الرّ للسّ 
  :، من خلال المطالب الآتیةىعلى حد

  رعیةقابة الشّ أشكال الرّ : المطلب الأول

  رعیة وكیفیة تعیینهاقابة الشّ مكونات الرّ : المطلب الثاني

  الرقابة الشرعیة مراحل عمل: المطلب الثالث
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  رعیة قابة الشّ أشكال الرّ : المطلب الأول

ى من مصرف لآخر؛ رعیة وتختلف من بلد لآخر، بل وحتّ قابة الشّ أشكال الرّ  دعدّ تت  
، والرّ وذلك بسبب حداثة تجربة المصارف الإسلامیّ  رعیة على الخصوص، قابة الشّ ة عموماً

منهم  وبدورها، لذلك نجد أنّ وتبعاً لدرجة قناعة الإدارات و المسؤولین في المصارف بأهمیتها 
 ُ ُ واحي الشّ النّ  ل علیه بكلّ عوّ من اكتفى بمراقب شرعي ی ح بحاجته إلى صرّ رعیة، ومنهم من ی

  1.جهاز شرعي متكامل للقیام بهذا الغرض

  : الیةوبشكل عام فهي لا تخرج عن الأشكال التّ  

ق بالمصارف ما یتعلّ  وتكون مسؤولة عن كلة داخل البنك المركزي؛ رقابة شرعیّ  ـــــ هیئة1
حاسب البنك ي تُ ة، على أن لا تخضع هذه الهیئة لإدارة البنك المركزي، فهي التّ الإسلامیّ 

قابة ة على عملیات هیئات الرّ رعیة المستمرّ قابة الشّ المركزي ولیس العكس، ولها سلطة الرّ 
البنك المركزي رعي في مجلس الإشراف الشّ (: ة، ومثل ذلكرعیة في المصارف الإسلامیّ الشّ 

  2).المالیزي

ُ  ة؛ر تابع لأي من المصارف الإسلامیّ ة مستقل غیـــــ هیئة أو جهاز رقابة شرعیّ 2 ما  تابع كلّ ی
ة، ومنفصل عن البنك المركزي، ومن ذلك على سبیل المثال قیام الإسلامیّ یتعلق بالمصارف 

ة، وكالهیئة العلیا للبنوك الإسلامیّ ولي حاد الدّ رعیة في الاتّ قابة الشّ الهیئة العلیا للفتوى والرّ 
  3.حدةة والأوقاف في دولة الإمارات العربیة المتّ ؤون الإسلامیّ ابعة لوزارة الشّ التّ 

تابع لمجموعة من المصارف  ة مستقل ومنفصل عن البنك المركزي؛جهاز رقابـــــ 3
  4.ة البركةدة لمجموعة دلّ رعیة الموحّ ة؛ كالهیئة الشّ الإسلامیّ 

                                                             
أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة بالأحكام الشرعیة، بحث مقدم إلى  ،عبد الرزاق رحیم جدي الهیتي 1

 .12م، ص 2009دائرة الشؤون الدینیة والعمل الخیري بدبي،  مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول،
  .12، ص المرجع نفسه 2
  .المرجع نفسه3
  21الرقابة الشرعیة وجودتها، ص  ،حسین عبد المطلب الأسرج4
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تفتي بالمسائل المعروضة علیها فقط  ة داخل المصرف أو خارجه؛ة مركزیّ جهة استشاریّ ـــــ 4
 ّ على  ة مثالاً ذة، وتعتبر إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف الكویتیّ ولا صلة لها بمراجعة الأعمال المنف

  1.ذلك

وتمارس ؛ینة للمساهمة العمومیّ ة داخل المصرف تابعة للجمعیّ ة مستقلّ ة شرعیّ هیئة رقابیّ ـــــ 5
ظام الأساسي لبنك فیصل الإسلامي ، كما ورد في النّ قابة والإفتاءالدور المتكامل للرّ 

  2.السوداني

ة للمساهمین، یحوي أعضاء ة العمومیّ بع الجمعیّ ـــــ جهاز رقابي شرعي متكامل لا یتّ 6
والمتابعة، بالإضافة قابة دقیق والمراجعة،وآخرین للرّ للإفتاء، وآخرین كمستشارین، وغیرهم للتّ 

قابة كل هو هیئة الفتوى والرّ ، وأقرب ما یكون من هذا الشّ عاةرها والدّ إلى رئیس الهیئة ومقرّ 
  3.مویل الكویتي، وبنك الجزیرةت التّ رعیة في بیالشّ 

، وغالباً ما تكون تابعة لإدارة المراجعة رعیة، أو كجزء من إحدى الإداراتشّ قابة الإدارة للرّ  ـــــ7
ظام وقد جاء في النّ . اخلیةرعیة الدّ ى إدارة المراجعة الشّ سمّ ة تُ اخلیة أو كإدارة مستقلّ الدّ 

صة تسمى إدارة ضامن الإسلامي على إنشاء إدارة في المصرف متخصّ الأساسي لبنك التّ 
  4.ریعة والقانون والاقتصادالشّ : سامنة من ثلاثة أقالفتوى والبحوث مكوّ 

8 ُ نفیذ ولا بكیفیته، ومثل في بعض المعاملات ولا علاقة له بالتّ  ستشارـــــ مستشار شرعي ی
  5.ة في مالیزیاذلك البنك الإسلامي الأردني، ونظام المصارف الإسلامیّ 

  

  

                                                             
  .2ص  مرجع سابق، الرقابة الشرعیة وجودتها، ،حسین عبد المطلب الأسرج1
 مجمع الفقه الإسلامي، الرقابة الشرعیة في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة، ردو  ،محمد بن أحمد بن صالح الصالح2

  .1430 م، ص2009 منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسع عشرة، الإمارات العربیة المتحدة،
  .19ص  المرجع نفسه،3
  .المرجع نفسه4
  .29، ص مرجع سابقلمصارف الإسلامیة، الرقابة الشرعیة الفعالة في ا ،محمد أمین علي القطان 5
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وداني فقد عین عضو رقابة ضامن السّ ة في كل إدارة وقسم، كبنك التّ عضو رقابة شرعیّ  ـــــ9
  1.ة في كل إدارة وقسم في المصرفشرعیّ 

  2.مراقب شرعي واحد للمصرف، كبنك التمویل المصرفي السعوديـــــ 10

شرعیاً  ن مدققاً انمارك الذي عیّ ق شرعي واحد للمصرف، كالبنك الإسلامي في الدّ دقّ ـــــ مُ 11
  3.داخلیاً على غرار الخارجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .10، ص ، مرجع سابقالرقابة الشرعیة الفعالة في المصارف الإسلامیة ،محمد أمین علي القطان1
 .10، ص المرجع نفسه2
  .المرجع نفسه3
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  رعیة وكیفیة تعیینهاقابة الشّ الرّ هیئة مكونات  : المطلب الثاني

ف من خلال ة تعیینها  سنتعرّ قابة الشّرعیة وكیفیّ فروع هذا المطلب على مكونات هیئة الرّ
  .والمسؤول عن هذا التّعیین

  رعیةقابة الشّ الرّ مكونات هیئة  :الفرع الأول  

  : أقسام وهي ةرعیة من ثلاثقابة الشّ یجب أن تتكون الرّ 

ات العمل رعي لآلیّ الشّ أصیل ي یقع على عاتقها إصدار الفتاوى والتّ والتّ  :هیئة الفتوى ـــــ1
یجاد البدائل احیة النّ عنى بالنّ المصرفي، وتكون على مستوى كل مصرف، حیث تُ  ظریة وإ

  1.ةة لمشكلات المصارف الإسلامیّ رعیة والحلول العملیّ الشّ 

ة؛ أي احیة العملیّ تقوم بالنّ  رعي،دقیق الشّ وتسمى أیضا بهیئة التّ  :رعیةهیئة المتابعة الشّ ـــــ2
رعیة والتزامها بتوجیهات احیة الشّ من التزام إدارة المصرف بالحدود المرسومة لها من النّ أكد التّ 

  2.رعیة تابعة لهیئة الفتوىادرة عنها، وتكون هیئة المتابعة الشّ هیئة الفتوى والفتاوى الصّ 

  :ة منهائتین عن الأخرى لأسباب عدّ ولا تستغني إحدى الهی

ظري إلى النّ ى دور الإفتاء ة لا یتعدّ دور هیئات الفتوى في معظم المصارف الإسلامیّ  أنّ  ـــــ
ي تقوم دقیق التّ ة على أعمال المصارف، لذا فنحن بحاجة إلى هیئة التّ قابة الفعلیّ القیام بالرّ 

 3.بمتابعة الفتاوى وعرض جمیع أعمال المصرف على هیئة الفتوى

ة ب أنشطتها المصرفیّ ة وتزاید أعمالها وتشعّ لامیّ مع تطور ونمو المصارف الإس ـــــ
غة، ما تكون غیر متفرّ  ي غالباً والتّ الیسیر على هیئات الفتوى؛  ة، أصبح من غیروالاستثماریّ 

                                                             
الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق، مرجع سابق، ص  ،هیام محمد عبد القادر الزیادنیین1

94.  
 .70على أعمال المصارف الإسلامیة، مرجع سابق، ص الرقابة الشرعیة، أحمد عبد العفو مصطفى العلیات2
  .3، ص )رسالة(، لمصارف الإسلامیةالرقابة الشرعیة في ا، حمزة عبد الكریم حماد3
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نفیذ ومدى التزام شاطات، وتقوم بنفسها بمتابعة مجریات التّ لع على جمیع الأعمال والنّ أن تطّ 
  1.دقیق الشرعيروري وجود هیئة التّ لذا كان من الضّ ارة المصرف بتوجیهاتها وقراراتها، إد

  :رعیة وهماوهناك أسلوبین یتم على أساسهما اختیار هیئة الفتوى والمتابعة الشّ   

ة باختیار هیئة حیث یقوم مجلس الإدارة في بعض المصارف الإسلامیّ : مجلس الإدارةأـــــ 
  2.الأردنيرعي كما في البنك الإسلامي الفتوى أو المستشار الشّ 

ة في بنوك أخرى باختیار هیئة الفتوى كما في ة العمومیّ تقوم الجمعیّ : ةالجمعیة العمومیّ ب ـــــ 
  3.بنك فیصل الإسلامي السوداني

ة لجمیع ل مرجعیّ شكّ ة، حیث تُ وتكون على مستوى المصارف كافّ : قابةـــــ الهیئة العلیا للرّ 3
ظریة الإسلامیة، وتقوم هذه الهیئة بمراجعة الأسس النّ قابة الشرعیة في المصارف أجهزة الرّ 

طبیق العلمي أكد من سلامة التّ ة، والتّ ة الإسلامیّ ي تقوم علیها المنتجات المالیّ رعیة التّ والشّ 
رعیة، حیث تقوم بمراجعة العقود والمستندات للمنتجات وموافقتها للمبادئ والأحكام الشّ 

احیة ة تصنیف تلك المنتجات من النّ ة قبل عملیّ ة الإسلامیّ یّ ات والمقاصد للمنتجات المالوالآلیّ 
  4.ةة والشرعیّ الفنیّ 

  

  

  

  

  

                                                             
 .3، مرجع سابق، ص)رسالة(،الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة ،حمزة عبد الكریم حماد1
  .41مرجع سابق، ص  ،)كتاب(الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة، ،حمزة عبد الكریم محمد حماد 2
 .41المرجع نفسه، ص 3
الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیق، مرجع سابق، ص  ،هیام محمد عبد القادر الزیادنیین4

94.  
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  رعیة قابة الشّ تعیین هیئة الرّ  :الفرع الثاني

ة ة الإسلامیّ سات المالیّ ي وضعتها هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّ وابط التّ تنص الضّ   
ِ على أنّ  ماع نها المساهمون في الاجتة یعیّ شرعیّ سة هیئة رقابة مؤسّ  كلّ ه؛ یجب أن یكون ل

ة وذلك بناء على توصیة من مجلس الإدارة، مع مراعاة القوانین ة العمومیّ نوي للجمعیّ السّ 
  1.ةوالأنظمة المحلیّ 

سندت إلیها هیئة المحاسبة والمراجعة في ضوابطها ي أُ ة التّ ة العمومیّ الجمعیّ  ویبدو أنّ   
ة تعیین هیئة ي لها صلاحیّ ما هي فقط إحدى الجهات التّ یة، إنّ رعقابة الشّ ة تعیین هیئة الرّ مهمّ 
عیّ ة كما هو علیه العمل في بعض البنوك الإسلامیّ قابة الشرعیّ الرّ  ُ ن مجلس الإدارة ة، فقد ی

  2.ةقابة الشرعیّ هیئة الرّ 

قابة ة دور في اختیار وتعیین أعضاء الرّ ویقترح البعض أن یكون للمصارف المركزیّ   
لهم في ة، كما یقترح آخرون أن یشارك المودعون أو من یمثّ المصارف الإسلامیّ  رعیة فيالشّ 

ما هو شریك بشكل أو ة إنّ رعیة لأن المودع في المصارف الإسلامیّ قابة الشّ اختیار أعضاء الرّ 
  3.بآخر

ت اختصاصها وأدّ ها لاختصاصها؛ فإذا باشرت د الهیئة مشروعیتها من مباشرتوتستمّ   
ُ وبذلك  م ونشاط البنكي یتلاءالذّ حو عملها على النّ  ّ ی ینشدها ویصبو ي ق الأهداف التّ حق

ذا تقاعست أو قصّ إلیها، فإذا قامت الهیئة بذلك أكدّ  رت فقدت مشروعیتها ت مشروعیتها وإ
  4.ر وجودهاومبرّ 

  

                                                             
معاییر الضبط للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المؤتمر الأول للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة  ،محمد داود بكر 1

 .5م، ص2001الإسلامیة، 
 .5، ص المرجع نفسه 2
  .9، ص مرجع سابقیة اختیار أعضائها وضوابطها، هیئات الرقابة الشرع ،محمد أمین علي القطان 3
الرقابة الشرعیة في البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة دراسة فقهیة وقانونیة الاستثمار و  ،عبد الحمید محمود البعلى 4

 .217، ص )م1991مكتبة وهبة،  :القاهرة ؛1: ط( .ومصرفیة
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  رعیة قابة الشّ مراحل عمل الرّ : المطلب الثالث

  :ة بمراحل ثلاث وهيالإسلامیّ ة في المصارف قابة الشرعیّ ة الرّ عملیّ تمر    

 م عرض الموضوعات والمسائل على الهیئة مسبقاً حیث یتّ : ة المسبقةقابة الشرعیّ الرّ  ـــــ1
شاط، فإن أجازت الهیئة المسألة صار العمل بها، وقبل أن یقوم البنك بتنفیذ المعاملة أو النّ 

لاّ  عداد كل ما یلزم على  وإ نفیذي لیكون أداءه المستوى التّ تركت؛ حیث تقوم الهیئة بتحضیر وإ
ماذج والعقود والمستندات المستخدمة وسیاسات وصیغ ة من حیث النّ على أسس إسلامیّ 

قة في البنك، وعلاقات البنك مع العملاء والبنك المركزي والبنوك حلیل والاستثمار المطبّ التّ 
  1.ةالتقلیدیّ 

  :ة المسبقة ما یليقابة الشرعیّ ومن أبرز أعمال الرّ 

  2.ظام الأساسيوائح والنّ أسیس واللّ ة في عقد التّ مراعاة الجوانب الشرعیّ  ـــــأ 

ات مع فاقیّ ة، والاتّ والخدمات المصرفیّ  على إعداد وصیاغة نماذج العقود، إشرافهاب ـــــ 
  3.رعیةظر الشّ الآخرین، ومناقشة المشروعات ودراسات الجدوى من وجهة النّ 

ــ  ة لتلك رعیوابط الشّ من الضّ ة یتضّ ة الأعمال المصرفیّ لكافّ  إعداد دلیل عملي شرعيجـ ـــ
ة؛ علیه العمل من وجود دلیل مصرفي لمعاملات المصارف الإسلامیّ  سوة بماالمعاملات، أُ 

بط والمراقبة، ویعمل كذلك على تنمیة الوعي لدى وهو ما یسهم في توحید المنهج والضّ 
ِ العاملین بحیث یُ    4.المصرفي الإسلامي ون بمبادئ وقواعد العملمّ ل

  

                                                             
 .154تطبیقاتها المعاصرة، مرجع سابق، ص  البنوك الإسلامیة أحكامها مبادئها ،محمد محمود العلجوني1
 .9سابق، ص مرجع  ،)رسالة(الشرعیة في المصارف الإسلامیة، الرقابة ،حمزة عبد الكریم حماد2
  .9المرجع نفسه، ص 3
سابق، ص  ة بین التأصیل والتطبیق، مرجعالرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامی ،هیام محمد عبد القادر الزیادنیین4

95. 
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 لة شرعیاً ر عمالة مؤهّ د ـــــ مشاركة الهیئة في وضع نظام اختیار العاملین وتدریبهم بما یوفّ 
  1.ة العمل المصرفي الإسلاميلإدارة دفّ  ومصرفیاً 

بأول أثناء سیر العمل، سواء  م أولاً ي تتّ وهي التّ ): المصاحبة(نفیذقابة المتزامنة مع التّ الرّ  ـــــ2
وریة جتماعات الدّ من إدارة البنك، من خلال نظام الارعي أو بطلب من الجهاز الشّ 

  2.المنتظمة، وبطلب المعلومات والبیانات عن الأعمال والأنشطة القائمة في البنك

  : ما یلي نفیذ فيقابة المتزامنة مع التّ ویمكن أن نلخص دور الرّ   

ُحال إلیها من معاملات المصرفأي الشّ أـــــ إبداء الرّ    3.رعي فیما ی

ــــ المراجعة الشّ  بداء الملاحظات ومتابعة ستثماریّ ة الاعیة لجمیع مراحل تنفیذ العملیّ ر ب ـ ة وإ
  4.بأول تصحیحها أولاً 

جراء اللاّ رعیة أثناء التّ احیة الشّ كاوى من النّ حقیق في الشّ التّ جـ ـــــ    5.زمنفیذ وإ

ــــ الإطّ  ات المصرف رعیة لعملیّ ة بالمراجعة الشّ رعي الخاصّ دقیق الشّ لاع على تقاریر هیئة التّ دـ
  6.أيلإبداء الرّ 

  

  

  

                                                             
سابق، ص  ة بین التأصیل والتطبیق، مرجعالرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامی ،هیام محمد عبد القادر الزیادنیین 1

95.  
 .233ص  أصول المصرفیة الإسلامیة وقضایا التشغیل، مرجع سابق، ،الغریب ناصر2
سابق، ص  ة بین التأصیل والتطبیق، مرجعالرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامی، یام محمد عبد القادر الزیادنیینه3

95  
  .95المرجع نفسه، ص 4
  .10سابق، ص مرجع  ،)رسالة(الشرعیة في المصارف الإسلامیة،الرقابة  ،الكریم حمادحمزة عبد 5
  .10، ص المرجع نفسه6
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أكد ي تقع على العمال بعد فراغهم من العمل والتّ قابة التّ وهي الرّ : نفیذحقة للتّ اللاّ قابة الرّ  ـــــ3
ّ  من أنّ  نفاقها وفقاً للقواعد الشّ  فقات تمّ الإیرادات والن رعیة، وفحص المعاملات تحصیلها وإ
  1.نفیذحقة لإتمام عملیة التّ لاّ ة في الفترة الة والمالیّ الحسابیّ 

رعیة وعدم عزل أي من أعضائها قابة الشّ ة هیئة الرّ ه تبدو أهمیة استقلالیّ ، فإنّ وختاماً   
تشكیلاتها لأهواء مجلس الإدارة، كما ى لا تخضع في ة؛ حتّ ة العمومیّ بقرار من الجمعیّ  إلاّ 

نسیق ة للتّ رعیة ممثلة من جمیع المصارف الإسلامیّ قابة الشّ ینبغي تفعیل وجود هیئة علیا للرّ 
  2.ة بتلك المصارفادرة من الهیئات الخاصّ بین الفتاوى ونظم العمل الصّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
دار حامد للنشر : الأردن؛ 1: ط(. الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي الإسلامي ،بسام عوض عبد الرحیم عیاصرة1

 .140ص  ،)م2009والتوزیع، 
  .4الرقابة الشرعیة بالبنوك غیاب فقه التجربة، ص ،أشرف محمود2
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  رعیة وضوابط عملهمقابة الشّ الرّ أعضاء هیئة  :المبحث الثاني
إدارة  إذ تضمّ  ،فصیل في أعضائهارعیة دون التّ قابة الشّ لا یمكن الحدیث عن هیئة الرّ   

الفرد مهما  عدد لأنّ بالتّ  قابیةالهیئة الرّ ز تتمیّ رعیین، و رعیة عدداً من المراقبین الشّ قابة الشّ الرّ 
  .ة المناطة بعمل الهیئةأداء المهمّ بلغت سعة علمه لا یمكنه 

 ُ ف علیها نة سنتعرّ یّ مع من المراقبین تحكمهم شروط وصفاتناً دداً معیّ شترط لعمل الهیئة عوی
  :في هذا المبحث، من خلال المطالب الآتیة

  رعیة  قابة الشّ عدد أعضاء هیئة الرّ  :المطلب الأول
  ة عملهمرعیة ومدّ قابة الشّ الرّ  هیئة تخصصات أعضاء :المطلب الثاني
  رعیةالشّ قابة الرّ  هیئة شروط أعضاء :المطلب الثالث
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  رعیةقابة الشّ عدد أعضاء هیئة الرّ : المطلب الأول

 ة تبعاً لاختلاف أشكالها،الإسلامیّ رعیة في المصارف قابة الشّ یختلف عدد أعضاء الرّ   
موذجي رعیة في العدد النّ قابة الشّ كما تختلف وجهات نظر الباحثین والعاملین في الرّ 

  1.رعیة على الوجه الكاملالشّ  قابةالمفروض للقیام بمهام الرّ 

 رعیة لا یمكن معرفته إلاّ قابة الشّ موذجي لأعضاء الرّ العدد النّ  أكید على أنّ ویمكن التّ   
  2.بمعرفة حجم المصرف الإسلامي وأعماله وأنشطته وفروعه

أن یكون  رعیة لا بدّ قابة الشّ ق الغرض المقصود من وجود هیئة الفتوى والرّ ولكي یتحقّ   
  3.اقةة الشّ عدد أعضاء هذه الهیئة عدداً مناسباً للقیام بهذه المهمّ 

ص في عقد تأسیس المصرف ن النّ یتعیّ : " ماراتيحاد الإقانون الاتّ علیه  نصّ  وهذا ما  
ظام الأساسي لكل منها على ة وفي النّ ة الإسلامیّ ركة الاستثماریّ ة أو الشّ سة المالیّ أو المؤسّ 

عدد أعضائها عن ثلاثة، تتولى مطابقة معاملاتها  یقلّ رعیة لا قابة الشّ تشكیل هیئة للرّ 
ة ظام الأساسي لكل منها كیفیّ د النّ ة وقواعدها، ویحدّ ریعة الإسلامیّ فاتها لأحكام الشّ وتصرّ 

  4".تشكیل هذه الهیئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى

نّ قابة الشّ ى تعیین هیئة الرّ ي یتولّ الذّ  ة الجهاز أو الهیكلد هذه المادّ ولم تحدّ    ما رعیة، وإ
  القانون لا یمانع  ي یدل على أنّ يء الذّ ظام الأساسي، الشّ ركاء في النّ تركت ذلك لقرار الشّ 

                                                             
  .11، ص رجع سابقبط أعمال المصارف الإسلامیة، مدور الرقابة الشرعیة في ض ،محمد بن أحمد بن صالح الصالح1
  .75صارف الإسلامیة، مرجع سابق، ص الرقابة الشرعیة على أعمال الم ،أحمد عبد العفو مصطفى العلیات2
تعریفها، أهمیتها،  "،  ارف والمؤسسات المالیة الإسلامیةالرقابة الشرعیة على المص ،محمد العیدروسالشیخ علي بن 3

، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة "لین فیها، مجالات عملها، تفعیلهاضوابط العام
 .19م، ص 2009الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، 

بشأن المصارف والمؤسسات  1985لسنة  6القانون الاتحادي الإماراتي رقم ، ف الإمارات العربیة المتحدة المركزي مصر 4
كات الاستثماریة  المالیة والشر 
(الإسلامیة،

http://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=115 

  .م2016/ 03/ 04 ،)
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ة، ولكن اشترطت وهو هیئة تنفیذیّ  ة مثلاً رعیة من قبل مجلس الإدار قابة الشّ من تعیین هیئة الرّ 
ة علیا لإجازتها قبل رعیة على هیئة شرعیّ قابة الشّ ة الرّ ة أن تعرض أسماء هیئهذه المادّ 

تشكیلها بقرار مجلس الوزراء وتكون  هذه الهیئة العلیا یتمّ  بأنّ  شكیل علماً دور قرار التّ صُ 
  1.ةسات المالیّ قابة العلیا على المصارف والمؤسّ تها الرّ مهمّ 

ة بأن یكون عدد الإسلامیّ ة سات المالیّ رت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّ وقد قرّ   
 ى بها البنك المركزي المالیزي كذلك وغیرهما، لأنّ الأعضاء على الأقل ثلاثة، وقد وصّ 

ن على استقلالیته من ضغط وتأثیر الإدارة، سة لا یؤمّ رعي الوحید في المؤسّ المراقب الشّ 
سائل وكذلك قدرته على استیعاب كل أعمال المصرف ولتعقید المعاملات الحدیثة والم

ة كامل المعرفي وترجیح أراء الأغلبیّ ة، وكثرة الأعضاء یودي إلى تحقیق التّ رعیة الحالیّ الشّ 
حكام الاجتهاد بالمناقشات والإمعان والتّ  قة من المتعاملین ولإثراء ركیز في المسألة وزیادة الثّ وإ

قیقة في اختیار أعضاء لة والدّ راسة المفصّ القیام بالدّ  جداً  ة، ولذا فمن المهمّ روات الفقهیّ الثّ 
أهیل لین لبعضهم البعض من حیث الخبرة والمعرفة والتّ الهیئة، حتى یكون الأعضاء مكمّ 

  2.ة وللحفاظ على سلامتهاسات المالیّ ة الهیئة للمؤسّ لیضمن فعالیّ 

  

  

  

  

  

                                                             
مؤتمر المؤسسات المالیة  ة دراسة وتقویم،هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامی ،عبد الحق حمیش1

 .336ص  م،2015جارة والصناعة، دبي، الإسلامیة، معالم الواقع وآفاق المستقبل، غرفة الت
، "وطریقة عملها أهمیتها شروطها"، في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة دور الرقابة الشرعیة ،محمد أكرم لال الدین2

ص  م،2009/ هــ1430 مارات العربیة المتحدة،منظمة المؤتمر العالمي، الدورة التاسعة عشرة، الإمجمع الفقه الإسلامي، 
  .14ــــ 13
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  ة عملهم ومدّ  رعیةالشّ قابة الرّ  هیئة تخصصات أعضاء: المطلب الثاني

ة قابة إلى مسائل اقتصادیّ رعیة خلال عمله بالرّ الشّ  قابةالرّ  هیئة ض عضویتعرّ   
الأفضل  رجة الأولى، ولذلك كان منرعیة بالدّ ة، بالإضافة إلى القضایا الشّ ة ومحاسبیّ وقانونیّ 
لمّ      1.بكل هذه الأمور أن یُ

رعیة ینبغي قابة الشّ ة الرّ إلیه مهمّ  دّ رعي أو من تعالمراقب الشّ  كر أنّ لذّ ومن الجدیر با
ي یستند على العلم أي الذّ یكون مؤهلاً تأهیلاً شرعیاً وعلمیاً؛ لیكون باستطاعته إبداء الرّ أن 
  2.رایةوالدّ 

ة وینبغي أن تكون اختصاصات الهیئة متلائمة مع مسؤولیتها وعلى قدر تلك المسؤولیّ   
  3.في ضوء كونها أحد أجهزة البنك المعاونة له في تحقیق أهدافه

ریعة في علوم الشّ  رعیة أن یكون متخصصاً قابة الشّ الرّ فیشترط في عضو هیئة   
ي توكل ة التّ سبة للمهمّ وهذا شرط مفترض بالنّ ة أصول الفقه والفقه و الفقه المقارن، وخاصّ 

 ظر، ویتصورها ثمّ ي یتعرف على الوقائع محل النّ رعیة، فهو الذّ قابة الشّ إلى عضو هیئة الرّ 
ي الوصول لذلك وسائل وأسالیب استنباط الأحكام بع فرعي بشأنها، ویتّ یصدر الحكم الشّ 

  4.رعیة، ولیس لغیر المتخصص في الشریعةالشّ 

معظم الفقهاء  كر لا ننسى أیضاً علوم الحدیث، لأنّ ابقة الذّ ریعة السّ بالإضافة إلى علوم الشّ 
یعتمدون على أحادیث ضعیفة، ویستنبطوا منها أحكاماً، وهذه الأحادیث في الأصل ضعیفة، 

بني علیها الفقیه بل أحیاناً تكون موضوعة، فلینتبه لهذا الأمر الخطیر، فكم من أحادیث ی
، ویأتي المحدّ       .هذه الأحكام ث وینسف له كلّ أحكاماً

                                                             
 .78الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة، مرجع سابق، ص : أحمد عبد العفو مصطفى العلیات1
  .79 ـــــ78المرجع نفسه، ص  2
،  "دراسة فقهیة وقانونیة"الاستثمار والرقابة الشرعیة في البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة ، عبد الحمید محمود البعلى 3

  .217مرجع سابق، ص 
وآلیاتها، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة  تطویر كیان الرقابة الشرعیة ،عجیل النشمي4

 .6م، ص 2002الإسلامیة، تنظیم هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، مملكة البحرین، 
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اً إلماماً كافیاً بعلم الاقتصاد أن یكون ملمّ  رعیةقابة الشّ عضو هیئة الرّ  كما یشترط في  
ه یتعامل مع ة لتصور وقائع الأحوال لأنّ ة، وهذه المعرفة مهمّ والمحاسبة والقوانین الوضعیّ 

عایش معها في وقائع هي إفراز مجتمعات بعد عهدها بفقه المعاملات الإسلامي، وجرى التّ 
ة تقوم على مبادئ وأسس نظریات ة وعالمیّ ة محلیّ وقانونیّ ة ة ومحاسبیّ ل معطیات اقتصادیّ ض

بها الآثار وازن لفتواه، ویجنّ ین فیها مكان؛ وعلم الفقیه بذلك یورث التّ ووقائع غریبة لیس للدّ 
ن من تحریر المسألة وتحقیق مناط ره یتمكّ ة ویجعلها أقرب للقبول، إذ بعلمه وتصوّ السلبیّ 
  1.الحكم

د الكثیرون على توافر الخبرة في ة یشدّ رجة من الأهمیّ الدّ  ومن جانب آخر وعلى نفس  
ة لمراقبة وتنظیم سوق رعیة، ففي تنظیم أصدرته الهیئة القانونیّ قابة الشّ أعضاء هیئة الرّ 

لات بة، ولدیه مؤهّ ه ذو سمعة طیّ رعي بأنّ ذكرت صفة المراقب الشّ  ؛ة بمالیزیالمالیّ االأوراق 
ة لا تقل وأصول الفقه، كما یجب أن تكون لدیه خبرة عملیّ  ة مناسبة في فقه المعاملاتوخبر 

  2.عن ثلاث سنوات في العمل المصرفي الإسلامي

اخلیة وائح الدّ ة واللّ ت الكثیر من الأنظمة الأساسیّ نصّ فقد  ة عملهممدّ  ا عنأمّ   
منها قد رعیة، والكثیر ة للهیئة الشّ ة العضویّ ة على مدّ ة الإسلامیّ سات المالیّ للمصارف والمؤسّ 

 جدید، وكون هذاعاقب من حیث جواز التّ م دورة التّ ه لم تنظّ أنّ  ة ثلاث سنوات، إلاّ د لها مدّ حدّ 
  3.جدید یتم تلقائیاً أو لا یتمّ التّ 

  

  

  

  

                                                             
  .6سابق، ص  الرقابة الشرعیة وآلیاتها، مرجعكیان تطویر  ،عجیل النشمي1
  .9ــــ ـ8ضائها وضوابطها، مرجع سابق، ص هیئات الرقابة الشرعیة اختیار أع ،أمین علي القطانمحمد 2
  .87 ـــــ86الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة، مرجع سابق، ص  ،مصطفى العلیاتعبد العفو 3
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  رعیةقابة الشّ الرّ هیئة أعضاء  شروط: المطلب الثالث

 ةة في نظریّ رعیة من مهمات الأصول العامّ دراسة شروط عضو الهیئة الشّ  تعدّ   
رعي تؤدي إلى شروط المراقب الشّ  استقامة ة، فإنّ سات المالیّ رعیة في المؤسّ الهیئات الشّ 
ة بأسرها، وباختلال تلك سة المالیّ المؤسّ  استقامة ور المناط بالهیئة، ومن ثمّ استقامة الدّ 

ینعكس أثر ذلك على مدى التزام  رعیة وتختل، ومن ثمّ قابة الشّ روط وضعفها تضعف الرّ الشّ 
  1.ةة الإسلامیّ سة المالیّ المؤسّ 

  :رعیة إلى ثلاثة أقسام وهيقابة الشّ روط الواجب توفرها في أعضاء الرّ م الشّ تقسّ و 

  فات الشخصیةالصّ  :أولاً 

 رعيشخصیة المراقب الشّ  زي تمیّ ة والمكتسبة التّ ة الفطریّ فات الأخلاقیّ ویقصد بها الصّ 
  2:وهي

لمن  ین، وتطبیق لأحكامه وتعالیمه، ولذلك لا بدّ رعیة فیها نصرة للدّ قابة الشّ فالرّ : الإسلامـــــ 1
  .یقوم بهذا الأمر العظیم أن یكون مسلماً غیوراً على دینه

ه لا یستطیع أن یقوم ف لا یلزمه أمر، كما أنّ غیر المكلّ  فإنّ ): العقل والبلوغ(كلیفـــــ التّ 2
  .ى وجه الكمالبأعباء هذه المسؤولیة عل

وهو أن یكون ممن یفعل المأمورات ویترك المنهیات، مع حفظ مروءته ومجانبة  :ـــــ العدالة3
م یكن كذلك فلیس للفاسق أن یقوم بهذا الأمر، ومن لم ل هم و خوارم المروءة، فإنیب والتّ الرّ 

  . یكن صالحاً في نفسه كیف یستطیع أن یُصلح غیره؟

بة أن یكون هؤلاء الأعضاء من أصحاب السمعة الطیّ ، یجب بالإضافة إلى ذلك  
صفون ة ومتّ هم  أي سوابق جنائیّ فیعة ولا یوجد في سجلّ ة الرّ فات الأخلاقیّ ومتمسكون بالصّ 

                                                             
مؤتمر  والتطبیق، الإسلامیة بین النظریةبة الشرعیة في المؤسسات المالیة هیئات الفتوى والرقا ،ریاض منصور الخلیفي1

  .296، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص دبي
ضوابط وآلیات اختیار أعضاء هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة، بحث مقدم إلى  ،د فارسطه محم2

  .39 ـــــ38م، ص 2009مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، 
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دق ومراقبة قوى والصّ ة والإخلاص والتّ قة والأمانة والمسؤولیّ بیلة مثل الجدارة بالثّ فات النّ بالصّ 
رعي یجب أن یكون ممن یوافق أفعاله أقواله المراقب الشّ  نّ ویرجع ذلك إلى أ. االله تعالى دوماً 

  1.جیدا للآخرین ومثالاً 

  ة ة ومعرفیّ صفات علمیّ  :ثانیاً 
   زمة لعمل المراقبوالمعارف اللاّ ظري للعلوم حصیل العلمي النّ ویراد بها جوانب التّ 

  2.ةة كانت أو دنیویّ دینیّ  رعيالشّ 
  3:فات نذكر ما یليومن بین هذه الصّ 

، ومتقناً لماً بالأحكام الشّ اینبغي أن یكون المراقب ع: ـــــ إتقان فقه المعاملات1    رعیة عموماً
  . لفقه المعاملات على وجه الخصوص؛ لیعلم ما یأمر به وینهي عنه

  بطرق  ة أن یكونوا على درایة وعلمقابلأعضاء هیئة الرّ  فلا بدّ : ةـــــ المعرفة المصرفیّ 2
  من أداء  همیمكنّ ي رعي الذّ الشّ  ة إضافة إلى العلمة والاستثماریّ یّ المصرفدقیق التّ وأسالیب 

  .تهممهمّ 
  بشكل  ي المیدان العلميارفه المكتسبة فوذلك لیستطیع توظیف مع: ةـــــ الخبرة العلمیّ 3

  أكثر سهولة  ة المنوطة بهتجعل القیام بالمهمّ ة تصقل المواهب، و صحیح، فالخبرة العلمیّ 
  .ویسراً 

م من ذلك، یجب أن یكونوا صادقین فیما یمتلكونه من العلم والمعرفة وتوظیفها والأهّ    
 ّ ومن  اشئة،القضایا النّ  ناعة في حلّ ة والأمانة، لمساعدة الصّ زاهة المهنیّ بأقصى قدر من الن

                                                             
  .15ـــــ14دور الرقابة الشرعیة في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة، مرجع سابق، ص  ،محمد أكرم لال الدین 1
  .23دور الرقابة الشرعیة في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة، مرجع سابق، ص  ،محمد بن أحمد بن صالح الصالح2
ات المالیة، مرجع سابق، ص الشرعیة في المؤسس ضوابط وآلیات اختیار أعضاء هیئات الفتوى والرقابة ،طه محمد فارس3

  .41ــــ ـ40
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علم والقراءة ریعة أن یطوروا و یزیدوا معارفهم ومهاراتهم من خلال التّ یجب على علماء الشّ  ثمّ 
عداد قدراتهم  لمتطلّ المستمرّ    1.ةناعة المصرفیّ بات واقع الصّ ة وإ

  ة فات العملیّ الصّ : ثالثاً 
  قابة بالرّ صلة لمعارف والعلوم المتّ رعي لتحصیل اونعني بها مدى ممارسة المراقب الشّ   

  عنه ر ما یعبّ  ة، وهوسات المالیّ ل المؤسّ طبیقي العملي على أعمارعیة من جانبها التّ الشّ 
    2.)الخبرة(بمصطلح 
نّ    أنّ  روط الواجبة للمفتي والمراقب الشرعي إلاّ ر حصر وتمییز الشّ ه مهما قیل في تعذّ وإ

   وتقدیم الأكفأ حسبوجوب الاجتهاد في اختیار الأصلح " الأصل العام في هذا الباب هو
  3."الوسع والطاقة 

مان، الزّ  في هذاصعب توافرها في شخص فات یروط والصّ هذه الشّ  الواضح فإنّ  ومن
، ومشكلات  الجمع یكمل بعضهم م أن یكون الاجتهاد جماعیاً لأنّ كان من المحتّ ولهذا  بعضاً

: ة، وهية عالمیّ إسلامیّ  باجتهاد فردي؛ ومن أجل هذا أنشأت ثلاثة مجامع حلّ العصر لا تُ 
، ومجمع ةبجدّ  العالم الإسلامي ة بالأزهر، والمجمع الفقهي لرابطةمجمع البحوث الإسلامیّ 

  .ةبمكّ  مة المؤتمر الإسلاميلمنظّ  التابع سلاميالفقه الإ

  

  

  

  
                                                             

  .15سابق، ص ضبط أعمال المصارف الإسلامیة، مرجع  دور الرقابة الشرعیة في ،محمد أكرم لال الدین1
  .23ص  ، مرجع سابق،دور الرقابة الشرعیة في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة ،محمد بن أحمد بن صالح الصالح2
مؤتمر والتطبیق،  الإسلامیة بین النظریة ابة الشرعیة في المؤسسات المالیةهیئات الفتوى والرق ،ریاض منصور الخلیفي3

 .297، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص دبي
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  وأهدافها عیةر قابة الشّ مهام الرّ : الثالث المبحث
ة المعاملات في تحقیق شرعیّ هو رعیة أهداف ومهام الهیئة الشّ  لا یخفى على أحد أنّ   
ل علیها في مساهم ومتعامل حریص على وجود جهة یعوّ  ة، فكلّ ة الإسلامیّ سة المالیّ المؤسّ 

  1.ة عند تنفیذها لعملیاتهاریعة الإسلامیّ سة بتعالیم وأحكام الشّ أكد من التزام المؤسّ التّ 

  :ف على ذلك من خلال المطالب الآتیةوسنتعرّ 

  رعیةقابة الشّ مهام الرّ : المطلب الأول

  رعیةقابة الشّ أهداف الرّ : المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

الإمارات العربیة  ، جامعةمؤتمر دبيت المالیة، أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسا، سلیمان نعیم الراعي1
  .364المتحدة، ص
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  رعیة قابة الشّ مهام الرّ : المطلب الأول

 من المهام، وتجدر هنا ملاحظة أنّ رعیة على عاتقها عدداً كبیراً قابة الشّ ل الرّ تتحمّ   
بل جمیع العاملین في  رعیة لوحدها،قابة الشّ ة الرّ رعي لیست مسؤولیّ طبیق الشّ سلامة التّ 

، سواء من ناحیة المصرف مسؤو  ّ الممارسة الفعلیّ لین عن ذلك أیضاً شاط أو ناحیة ة للن
  1.خصعامل وفي المظهر وفي الأداء المنوط بالشّ خصي في التّ لوك الشّ السّ 

قابة ات هیئة الفتوى وفریق الرّ رعیة هي نفسها مهام ومسؤولیّ قابة الشّ مهام الرّ  نّ فإ  
  2.ةة الإسلامیّ سات المالیّ رعي بالمؤسّ دقیق الشّ والتّ 

  :قاط الآتیةالنّ وتتلخص هذه المهام في 

ة د الإفتاء في آلیّ قابة و الإفتاء، حیث یعّ رعیة بشكل عام هو الرّ قابة الشّ عمل الرّ  إنّ ـــــ 1
ي قابیة والتّ تها الرّ رعیة، إضافة إلى مهمّ قابة الشّ مة مهام الرّ العمل المصرفي ونشاطاته في مقدّ 

  3.حقةابقة والآتیة واللاّ قابة السّ تشمل كلاً من الرّ 

رعیة للمعاملات، ومراجعتها وائح ونماذج العقود الشّ علیمات واللّ المشاركة في وضع التّ  ـــــ2
قرارها وتطویرها   4.وتصحیحها وإ

وأحكام  حلیل بما یضمن تنفیذ العمل طبقاً لقواعدة والمراجعة والتّ ـــــ تحقیق المتابعة المستمرّ 3
  5.حلها وتذلیلهاعوبات وسبل ة، وبیان المشكلات والصّ ریعة الإسلامیّ الشّ 

  

                                                             
  .24، ص مرجع سابق المصارف الإسلامیة، الرقابة الشرعیة الفعالة في ،محمد أمین علي القطان1
رسالة مقدمة لنیل درجة ( . نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف الإسلامیة ،مصطفى إبراهیم محمد مصطفى2

 .37ص ، م2012جامعة الأزهر الشریف، ، )الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي
لأحكام الشرعیة، مرجع سابق، أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة با ،عبد الرزاق رحیم جدي الهیتي3

  .14ص
 .15المرجع نفسه، ص 4
 .333، ص مرجع سابقارف الإسلامیة دراسة وتقویم، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المص ،حمیشعبد الحق 5
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زمة إلى مجلس وصیات اللاّ رعیة، والاقتراحات والتّ ـــــ تقدیم ما یراه مناسباً من المشورة الشّ 4
  1.إدارة المصرف في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات المصرف

ة بعض الإجراءات أو سبة لشرعیّ لات واستیضاحات العملاء بالنّ الإجابة عن تساؤ ـــــ 5
هوا إلى المستشار ون عدم شرعیتها، أو یجهلون مستندها، سواء توجّ ي یظنّ التّ المعاملات 

یون إلیه عند رجوعهم إلیهم، أو المناقشة معهم رعي مباشرة باستیضاحاتهم، أم أحالهم الفنّ الشّ 
  2.في معاملاتهم

سة ي قد تعترض عمل المؤسّ رعیة المناسبة للإشكالات التّ الإسهام في تقدیم الحلول الشّ ـــــ6
قابة سواء في علاقتها مع العملاء أو المستثمرین أو مع الجهات الأخرى كهیئات الرّ 

  3.ولةوالإشراف في الدّ 

یات كبیرة تواجه العمل دوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي فهناك تحدّ إقامة النّ ـــــ 7
والإبداع وتقدیم طویر ة إلى التّ ات وهناك حاجة ملحّ المصرفي الإسلامي، وهناك مستجدّ 

قاءات قاش والحوار؛ وهذا یحتاج إلى عقد اللّ هذه الأعمال تحتاج إلى النّ  الحلول والبدائل، كلّ 
 4.دوات والمؤتمراتوالنّ 

من أن یكون من ضمن  ه لابدّ عیین، لذلك فإنّ عند التّ فین ـــــ المشاركة في اختیار الموظّ 8
رعیة، وذلك أن اختیار الموظف الكفء لا یكفي ل الهیئة الشّ وظیف من یمثّ أعضاء لجنة التّ 

رعیة مأخوذة في الاعتبار عند فات الشّ الصّ سة ما لم تكن بة للمؤسّ معة الطیّ لتحقیق السّ 
  5.عیینالمقابلة للتّ 

                                                             
 .333سابق، ص مرجع ، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة دراسة وتقویم ،حمیشعبد الحق 1
 .536، ص )م2002دمشق، : ؛ دار الفكر1: ط. ( وهبة الزحیلي، المعاملات المالیة المعاصرة2
، منظمة " طریقة عملهاأهمیتها، شروطها، "، في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة الرقابة الشرعیة ودورها ،العیاشي فادي3

  .9لة الإمارات العربیة المتحدة، صالمؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دو 
  .93الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة، مرجع سابق، ص  ،عبد العفو مصطفى العلیات4
  .367، صمرجع سابق ت المالیة،المؤسساأثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في  ،سلیمان نعیم الراعي5
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ما تكون  فین لمناقشة ما یرغبون الاستفسار عنه، فكثیراً ـــــ عقد لقاءات مباشرة مع الموظّ 9
  1.ةقاء هذه المهمّ د في البوح بها فیؤدي هذا اللّ ف تساؤلات یتردّ لدى الموظّ 

قت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ي تحقّ أكد من تجنیب المكاسب التّ التّ ـــــ 10
  2.ة وصرفها في وجوه البرریعة الإسلامیّ ومبادئ الشّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .367، صمرجع سابق ت المالیة،أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسا ،سلیمان نعیم الراعي1
 .38نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف الإسلامیة، مرجع سابق، ص  ،مصطفى إبراهیم محمد مصطفى2



 جھاز الرقابة الشرعیة: الفصل الأول
 

58 
 

  رعیةقابة الشّ أهداف الرّ : المطلب الثاني

ي تقام بالمصرف بیان المعاملات والأنشطة الحلال التّ رعیة إلى قابة الشّ تهدف الرّ   
قرارها، وبیان المعاملات والأنشطة الحرام، أو التّ  ة مانعة من تداولها، ي فیها شبهة شرعیّ وإ

یجاد البدیل الشّ    1.رعي لهاوذلك لاجتنابها أو الانتهاء منها إن كانت قائمة وإ

  :وعلیه فإنه یمكن تحدید مجمل تلك الأهداف بالآتي

ها الجهة ة المعاصرة باعتبار أنّ عي إلى تطبیق منهج الإسلام في المعاملات المالیّ السّ ـــــ 1
زمان ومكان لاسیما في  ة لكلّ ریعة الإسلامیّ ة الشّ الوحیدة المعتمد علیها في إثبات صلاحیّ 

  2.یرفةمجال الصّ 

  3.والمقامرة بأشكالها وصورهاوعة، با وفوائده المتنّ ام عن الرّ الإقلاع والبعد التّ ـــــ 2

متابعة الأنشطة التي یمارسها المصرف والعقود التي یبرمها لضمان تنفیذها وفقاً للفتاوى ـــــ 3
  4.ادرةوالتوجیهات الصّ 

ة جدیدة، وتطویر البحث في الاقتصاد ة ومصرفیّ ة واستثماریّ استحداث منتجات تمویلیّ ـــــ 4
  5.الإسلامي والعمل المصرفي

ة قابیة على شرعیّ ة والأجهزة الرّ ة الإسلامیّ سات المالیّ طمأنة جمهور المتعاملین مع المؤسّ  ـــــ5
  6.ةة الإسلامیّ سة المالیّ ها المؤسّ ي تقدمّ الأنشطة والمعاملات التّ 

  ي تتفق وأحكامة التّ العمل على استنباط المزید من الأدوات والسیاسات المالیّ  ـــــ6
   

                                                             
 .10الرقابة الشرعیة الفعالة في المصارف الإسلامیة، ص  ،محمد أمین علي القطان1
 .7تطویر كیان الرقابة الشرعیة وآلیاتها، مرجع سابق، ص  ،عجیل النشمي2
سابق،   لأحكام الشرعیة، مرجعأثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة با، عبد الرزاق رحیم جدي الهیتي3

  .17ص
  .17المرجع نفسه، ص 4
  .37سابق، صلرقابة على المصارف الإسلامیة، مرجع نحو منهج متكامل ل ،مصطفى إبراهیم محمد مصطفى5
 .37 ، صالمرجع نفسه6
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   طور وتقدیمها إلى البنوكي احتیاجات العصر ومتطلبات التّ وتغطّ ة ریعة الإسلامیّ الشّ 
  1.ةة الإسلامیة عملاً على تطویر الأسالیب والخدمات المصرفیّ سات المالیّ والمؤسّ 

  2.ةة الإسلامیّ تطویر البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي والمصرفیّ ـــــ 7

ة سة، ووضع منهجیّ ة لجمیع أجهزة المؤسّ المرجعیّ رعیة قابة الشّ ـــــ أن تكون هیئة الفتوى والرّ 8
فیها وقواعد العمل فیها، وأن تكون بمثابة حلقة للإسهام في رفع مستوى تلك الأجهزة وموظّ 

سة سواء على مستوى مجالس الإدارة أو الجهاز الوصل بین الجهاز الإداري في المؤسّ 
أكانوا مستثمرین أم متعاملین مع نفیذي بین المتعاملین مع المصرف الإسلامي سواء التّ 

  3.البنك

حیث العموم یعرضون رعیة من قابة الشّ أعضاء هیئة الرّ  وفي الأخیر یمكننا القول أنّ   
ة؛ من اجتهاد من سبقهم من الفقهاء، أو قتصادي بضاعة الإسلام المالیّ في المیدان الا

ایا على المنتدیات ضون ما یستشكل من القضاجتهادهم، أو الاجتهادات المعاصرة، ویعر 
، وهم في ذلك كله یساهمون في ة في ندوات أو مجامع؛ لیقع النّ العلمیّ  ظر الاجتهادي جماعیاً

ة في ي كان یحكم المعاملات المالیّ ة وهو الفقه العظیم الذّ إحیاء فقه المعاملات الإسلامیّ 
ق على أرجاء مطبّ نیا، فكان فقهها هو الة یوم أن كانت رائدة حضارة الدّ ولة الإسلامیّ الدّ 

  4.الأرض

                                                             
 .21دور الرقابة الشرعیة في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة، مرجع سابق، ص  ،محمد بن أحمد بن صالح الصالح1
 .3ص  في صوریة المنتجات المصرفیة،اثر عمل هیئات الرقابة الشرعیة  ،زاهره علي بني عامر2
  .4صالمرجع نفسه، 3
 .8تطویر كیان الرقابة الشرعیة وآلیاتها، مرجع سابق، ص  ،النشميعجیل 4



  

 الفصل الثاني
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  :تمهید
 ُ ذ ة، إمویل في المصارف الإسلامیّ صیغ التّ  راء من أهمّ عتبر بیع المرابحة للآمر بالشّ ی
ة لمثل هذه اس الماسّ ة؛ وذلك لحاجة النّ هذا البیع العمود الفقري للمعاملات المصرفیّ یعتبر 

العدید روریة للعیش، إذ تعتمد المعاملات للإبقاء على حیاتهم في الحصول على المواد الضّ 
ات ي عملیّ غطّ راء بصورة تُ ة على صیغة المرابحة للآمر بالشّ من المصارف الإسلامیّ 

في إنجاح المصرف الإسلامي من خلال أكبر قدر من  ستثمار بها؛ رغبةً وظیف والاالتّ 
  .ةات الاستثماریّ العملیّ 

   ُ في الجزائر تجربة حدیثة العهد نسبیاً حیث إنّ بنك  الإسلامي عتبر النّظام المصرفيوی
البركة الجزائري أول بنك إسلامي مشترك بین القطاع العام والخاص، فكانت المهمة صعبة 

بویة  و ا  التّطبیق في وسط ساد فیه التّعامل بالفائدة الرّ ة، ممّ وجود نقص في الكفاءات البشریّ
  .في البنوك التّقلیدیةدفعه بالاستعانة بخبرة مستخدمین قدامى 

ة    وسیكون هذا البنك محور دراستنا في هذا المبحث لنحاول من خلاله معرفة كیفیّ
راء، وهل هي موافقة للأحكام والمبادئ الشّرعیة أم لا؟، تطبیق صیغة المرابحة للآمر بالشّ 

  .ولایة الوادي ي وكالةوه وكالة من وكالاتهركیز على وذلك من خلال التّ 
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  ماهیة بیع المرابحة : المبحث الأول
من الحقیقي على كشف البائع  الثّ  بیع المرابحة هو أحد بیوع الأمانة الذي یقوم أساساً   

هذا،  ى یومنااس منذ القدم وحتّ ي تتعامل بها النّ رعیة التّ الذي اشترى به، وهو من العقود الشّ 
وتسمى المرابحة البسیطة،  وتنحصر العلاقة فیه بین طرفین فقط؛ ة إلیه،وذلك للحاجة الماسّ 

ابقة ولكنها ثلاثیة الأطراف، على الصورة السّ  لكن هناك صورة أخرى للمرابحة ترتكز أساساً 
اس؛ وتسمى بالمرابحة لتسهیل المعاملات على النّ  ة حدیثاً اعتمدتها المصارف الإسلامیّ 

  :لال المطالب الآتیةكبة، وسنتعرف على كل صورة من خالمر 

  مفهوم المرابحة البسیطة: المطلب الأول

  مفهوم المرابحة المركبة: المطلب الثاني
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  مفهوم المرابحة البسیطة: المطلب الأول

سوف نتعرف على المرابحة البسیطة في هذا المطلب من خلال عرض تعریفها، حكمها     
  .شروطها ودلیل مشروعیتها، ثمّ 

  تعریف المرابحة لغة واصطلاحاً : الأولالفرع   
ـــــ لغة    أولاً

رَ      حَ ة مأخوذة من كلمة رَ حَ ابَ المُ حَ ماء في التّجر، ورَ ، وتعني النَّ بِ حُ رِبحاً ربَ في تجارته یَ  بِ
ُربحُ فیه، والعرب تقول رَ وتَ  حت تجارته إذا ربح ربُّحاً أي استشّف، وهذا البیع مربح إذا كان ی بِ

ُربحُ فیها، وأربَ وتجارة رَ صاحبها فیها،  حة ی ، وبعت الشّ ابِ يء حتُهُ على سلعته أي أعطیته رِبحاً
لعة مرابحة على كلّ عشر دراهم درهم، وكذلك اشتریته مرابحة   1.مرابحةً ویقال بعته السِّ

ـــــ اصطلاحاً    ثانیاً

فت المرابحة بعدّة تعاریف نذكر منها ما یأتي      :عُرّ

فها صاحب ـــــ1   2."المرابحة بیع ما شراه بما شراه وزیادة: "ملتقى الأبحر الحنفيعرّ

فها ابن جزي المالكيـــــ2      لعة المشتري بكم اشتراها المرابحة فهو أن یعرِّف صاحب السّ : "عرّ
 ،"اشتریتها بعشرة وتربحني دینار أو دینارین: "مثل أن یقول ویأخذ منه ربحاً إماّ على الجملة،
ماّ على التّفصیل وهو أن یقول   3."أو غیره ،تربّحني درهما لكلّ دینار: "وإ

  

                                                             
  .1553ص  ،) هـ1414 ،دار صابر: بیروت ؛3: ط(1ج. محمد مكرم بن منظور، لسان العرب1
/ هـ1409 ،مؤسسة الرسالة: بیروت ؛1: ط(2ج ،وهبي سلیمان الألباني: تحقیق. ملتقى الأبحر ،إبراهیم بن محمد الحلبي2

  .34ص  ،)م1989
القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة والتنبیه على  ،القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي وأب3

 .413ص  ،)ت. د ،ن. لا ،الكویت ،ط. لا( ،محمد بن سیدي محمد مولاي: تحقیق. مذهب الشافعیة والحنفیة والحنابلة
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ا بیع المرابحة فصورته أن یقول أبیعك هذا وأمّ " :بقوله :عرفها الشیخ الماوردي الشافعيـــــ3
وب   1."وأربح في كلّ عشرة واحد مرابحة على أن الشّراء مئة درهم، الثّ

  2."البیع برأس المال وربح معلوم: "وعرفها الشیخ ابن قدامه المقدسي الحنبلي  ـــــ4

ل وزیادة أساس معرفه یقوم على تعریف بیع المرابحة أنّ وخلاصة القول في      من الأوّ ة الثّ
من الأول معلوماً حیث إنّ المرابحة من بیوع الأمانة فین ربح علیه، ویكون  ،بغي أن یكون الثّ

من الأول وزیادة ربح معلوم : "وعلیه یكون تعریف المرابحة، أیضاً  ماً بح معلو الرّ  هو بیع الثّ
  3."متّفق علیه بین المتعاقدین

  حكمها ودلیل مشروعیتها: الفرع الثاني  

ـــــ حكمها    أولاً

هي : "صاحب السّلعة للمشتري لا خلاف بین العلماء في جواز هذا العقد فیما لو قال    
ما وقع الخ"بمائة درهم، بعتك بها وربح عشرة عليّ  نّ  هي عليّ : "لاف بینهم فیما لو قال؛ وإ

  4."بمائة درهم، بعتك بها، وأربح في كلّ عشرة درهما

، أمّ یغة الأولى كان الرّ فإذا كان البیع بالصّ      یغة بالصّ ا إذا كان البیع بح معلوماً وواضحاً
  .معرفته بسهولةر بح مبهماً ویتعذّ انیة أصبح الرّ الثّ 

  

  

  

                                                             
 ،علمیةدار الكتب ال: بیروت ؛1: ط(5ج ،علي معوض وعادل عبد الموجود: تحقیق. الحاوي الكبیر ،الحسن الماوردي بوأ1

  .279ص ،)م1994/ هـ1414
  . 136ص  ،)م1968/ هـ1388 ،مكتبة القاهرة: القاهرة ؛ط.لا(4ج. المغني ،أبو محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 2
  .14 - 13ص  ،)هـ1414 ،دار صابر: بیروت ؛3: ط. (بیع المرابحة للآمر بالشّراء ،حسام الدّین موسى عفانة3
  .136ص  ،مرجع سابق ،4ج،المغني ،قدامه أبو محمد بن أحمد بن محمد بن4
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ــــ   دلیل مشروعیتها ثانیاً

  من الكتاب ـــــ1

َ ا أَیَ ﴿  :قوله تعالى -أ      وا لاَ مَ آَ  ذِینَ ا الّ یُّه وا أَ تَ نُ وَ أْكُلُ نَ كُمْ بَ الَ مْ الْبَ یْ لاَ كُمْ بِ  ةً ارَ تِجَ  كُونَ نْ تَ  أَاطِلِ إِ
كُمْ رَ نْ تَ عَ    1.﴾. ...اضٍ مِنْ

هُ الْبَ حلّ أَوَ ﴿ : وقوله أیضا -ب     َ اللّ ع مَ حَ وَ  یْ بَ  رّ   2.﴾االرِّ

فقد فیه التّراضي امن وهذا یشمل كل بیع كائناً      ُ   3.كان إذا لم یصحبه مانع شرعي أو ی

  من السّنة ـــــ2

م     ذَ  «: قوله صلى االله علیه وسلّ َ إِ سَ  فَ لَ ا اِخْت َ الجِنْ وا كَ انِ ف یعُ فَ بِ   4.»شِئْتُمْ  یْ

 ،هوّ أنّ المشتري للسّلعة جاز له بیعها برأس المال وبأقل منهلالة من هذا الحدیث ووجه الدّ 
بح ،وبأكثر منه   5.ویجوز أن یبیعهما مرابحةً وهو أن یبیّن رأس المال وقدر الرّ

  من الإجماعـــــ 3

  6.أجمع الفقهاء على أنّ بیع المرابحة جائز    

  

  

                                                             
  .29سورة النساء الآیة 1
  .275سورة البقرة الآیة 2
  .15ص  ،مرجع سابق ،بیع المرابحة للآمر بالشراء ،حسام الدین موسى عفانة3
دار : ط؛ بیروت.لا(12ج. عمدة القارئ شرح صحیح البخاري ،هـ855البخاري أبو محمد محمود بن أحمد ت : أخرجه4

  .277ص  ،باب كیف تعرف لقطة أهل مكة ،كتاب في اللقطة) ت. لا ،إحیاء التراث العربي
 ،)ت. د ،دار الفكر: بیروت ؛ط. لا(1ج. المهذب في فقه الإمام الشافعي ،إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إسحاق5

 .288ص 
 .85ص  ،)ت. د ،دار الكتب العلمیة: بیروت ؛ط.لا(2ج. اختلاف الفقهاء ،محمد بن جریر الطبريجعفر  وأب6
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  من المعقول ـــــ4

ا من المعقول فإنّ الدّلیل على      من والمبیعوأمّ معلوم ویجوز  جوازها أنّ كل واحد من الثّ
بح العقد علیه، فحیث توفّر العلم منهما  ،وركن هذا العقد هو العلم بین المتعاقدین بمقدار الرّ

لاّ فباطل   1.فهو بیع صحیح وإ

  شروطها: الفرع الثالث

ة        :لكي تقع المرابحة صحیحة لابدّ لها من توافق الشّروط التالیّ

اني،قامت به  أن یكون رأس المال أو ما ـــــ1 لأنّ المرابحة أن  السّلعة معلوماً للمشتري الثّ
  2.یبیعه بذلك مع زیادة ربح

ل شرط لصحّة البیع فإنّ لم یكن معلوماً فهو فاسد     من الأوّ   3.والعلم بالثّ

من، ـــــ2 ه بعض الثّ ، لأنّ بح معلوماً من شرط لصحّة البیع أن یكون الرّ   4.والعلم بالثّ

اً كالعروض، أن ـــــ3   5.لم یجز بیعه یكون رأس المال من ذوات الأمثال، فإن كان قیمیّ

ل مقاـــــ 4 من الأوّ با، بلاً ألاّ یكون الثّ  مكیل أو فإنّ كان كذلك بأن اشترى ال بجنسه من أموال الرّ
ل وزیادة،لم یجز أن یبیعه مرابحة؛ لأنّ الم بمثل، الموزون بجنسه مثلاً  من الأوّ  رابحة بیع بالثّ

با تكون رباً لا ربحاً    6.والزّیادة في أموال الرّ

  

                                                             
  .68ص  ،)م1996/ هـ1416 ،مؤسسة الرسالة: بیروت ؛1: ط(2ج. فقه النوازل ،بكر بن عبد االله أبو زید1
 .1764ص  ،)م1990/ هـ1416 ،دار السلام: القاهرة ؛1: ط(3ج. شرح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،عبد االله العبادي2
  .512ص  ،مرجع سابق ،المصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیق ،عبد الرزاق رحیم الهیتي3
 ،المطبعة الجمالیة: مصر ؛1: ط(5ج. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،علاء الدین بن أبي بكر بن مسعود الكساني4

 .221ص  ،)هـ1328
 .المرجع نفسه5
 .1763ص  ،مرجع سابق ،شرح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،غبد االله العبادي6
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ل صحیحاً أن یكون ال ـــــ5 ، عقد الأوّ من  فإن كان فاسداً لم یجز البیع لأنّ المرابحة بیع بالثّ
ل مع زیادة ربح أو بمثله إن  ،اً بقیمة المبیع إذا كان قیمیك فیه والبیع الفاسد یثبت المل ،الأوّ

من المسمّ  ،كان مثلیاً  ؛ لأنّ القیمة  ،ى لفساد التّسمیةلا بالثّ باع مرابحةً والمملوك بالقیمة لا یُ
ل مع زیادة ربح كما سبق ،مجهولة لا تُصرف إلاّ بتقویم من الأوّ   1.والمرابحة بیع بالثّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .1763ص  ،مرجع سابق ،شرح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،القاضي أبو الولید بن رشد القرطبي الأندلسي1
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  )راءللآمر بالشّ ( بةكّ المرابحة المر : المطلب الثاني

كبة، وع الثاني من المرابحة وهو المرابحة المرّ ف من خلال هذا المطلب على النّ سنتعرّ     
  .عریف بهمن خلال عرض نشأة هذا الاصطلاح والتّ 

  راء مرابحة للآمر بالشّ نشأة اصطلاح بیع ال: الفرع الأول  

ل من استعمله  وجیزة،راء اصطلاح حدیث ظهر منذ فترة بیع المرابحة للآمر بالشّ      وأوّ
ة تطویر الأعمال المصرفیّ : سالة بعنوانالرّ ، و بهذا الشّكل هو سامي حمود في رسالة الدكتوراه

د نوقشت وق ة الحقوق،مة إلى جامعة القاهرة، كلیّ ة، المقدّ ریعة الإسلامیّ فق مع الشّ بما یتّ 
  1.م1976/ 06/ 30رسالته في 

راء بصورته المعروفة حالیاً في وقد كان بیع المرابحة للآمر بالشّ : "حیث قال عن ذلك    
التّعامل المصرفي كشفاً وفق االله إلیه الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة 

م حیث تمّ التّوصل إلى هذا العنوان الاصطلاحي بتوجیه من الأستاذ 1976 -م1973بین 
حیث كان أستاذ مادّة الفقه الإسلامي  ،نهوري رحمه االله تعالىمة محمد فرج السّ علاّ الشیخ ال

ة الحقوق بجامعة القاهرة   2."المقارن للدّراسات العلیا بكلیّ

ة والشّركات التي تتعامل وفق وقد شاع استعمال هذا الاصطلاح لدى البنوك الإسلامیّ     
  3.ةتتعامل به البنوك الإسلامیّ  المعاملة من أكثر ماأحكام الشّریعة الإسلامیة وصارت هذه 

 ولكنّ  اصطلاح حدیث ولا شك،) راءمر بالشّ بیع المرابحة للآ(والحقیقة أنّ هذا الاصطلاح    
ن اختلفت التّ حقیقته كانت معروفة عند الفقهاء المتقدّ  ذكره الإمام مالك في  سمیة فقدمین وإ

  4.الموطأ والإمام الشّافعي في الأم

    
                                                             

  19ص  ،بیع المرابحة للآمر بالشراء، موسى عفانةحسام الدین 1
 .  1092ص  ،هـ1409 ،2الجزء، 5ع ،جدة ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي". شراءبیع المرابحة للآمر بال" ،سامي حمود2
 .978ص  ،هـ1409 ،2الجزء، 5ع ،جدة ،جمع الفقه الإسلامي مجلة م". المرابحة للآمر بالشراء" ،بكر أبو زید3
 .20 ص  ،مرجع سابق ،بیع المرابحة للآمر بالشراء ،م الدین موسى عفانةحسا4
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  راءعریف ببیع المرابحة للآمر بالشّ التّ : الفرع الثاني  

فها العلماء المعاصرون بعدّة تعریفات منها       : عرّ

فها رفیق المصريـــــ 2  ومن ثم مصرف سلعة بطلب عمیله بثمن معجّل،هو شراء ال: "عرّ
ملزمة في بعض  یبیعها بثمن مؤجّل مع ربح معلوم، وذلك بناءا على المواعدة بینهما،

  1."المصارف وغیر ملزمة في مصارف أخرى

فها سامي حمود بقوله ـــــ3 أن یتقدم العمیل إلى المصرف طالباً منه شراء السّلعة : "وعرّ
بشراء تلك السّلعة فعلاً وعلى أساس الوعد منه  لوبة بالوصف الذّي یحدّده العمیل،المط

، من مقسّطاً حسب إمكانیاتهي یتّفقان علیها ویدبالنّسبة التّ  مرابحةً   2."فع الثّ

فها محمد سلیمان الأشقر ـــــ4  على أن یقوم البنك بشراء البضاعة،یتّفق البنك والعمیل : "وعرّ
ویلتزم العمیل أن یشتریها من البنك بعد ذلك ویلتزم البنك بأن یبیعها له وذلك بسعر عاجل 

  3."أو بسعر آجل تحدد نسبة الزّیادة فیه على سعر الشّراء مسبقاً 

  راءخصائص بیع المرابحة للآمر بالشّ : الفرع الثالث  

ز بیع المرابحة للآمر با       4:أهمهالشراء بمجموعة من الخصائص یتمیّ

ة والمواصفات وطریقة التّسدید بواسطة طلب الآمر بالشّ  ـــــ1 راء تحدید السّعر والنّوع والكمیّ
  .یقدّمه العمیل للبنك

                                                             
 ،5العدد ،جدة ،ه الإسلاميمجلة مجمع الفق ."المصارف الإسلامیةبیع المرابحة للآمر بالشراء في " ،رفیق یونس المصري1

 .5ص  ،هـ1409
  .20ص  ،مرجع سابق ،بیع المرابحة للآمر بالشراء ،حسام الدین موسى عفانة2
 ،)م1995/ هـ1415 ،دار النفائس: عمان؛ 2: ط(. بیع المرابحة كما تجریه البنوك الإسلامیة ،محمد سلیمان الأشقر3

 . 6ص
الاقتصادیة  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم. (محددات تمویل الاستثمار في البنوك الإسلامیة ،عبد العزیز میلودي4

  . 63ص  ،م2006، جزائرال ،ة الجزائرجامع ،التسییرالعلوم الاقتصادیة وعلوم كلیة  ،)فرع الاقتصاد الكمي
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تمّ السّداد لقیمة یراد یتنازل العمیل عن رخصة الاستیفي حالة الاست ـــــ2 ُ راد ویفضّل أن ی
من، م المستندات الدّالة عالبضاعة فور استلامها أو بتسلی   .ویجوز أیضاً تقسیط المبلغلى الثّ

بح على العملیّ ـــــ 3 ة،یحسب هامش الرّ بح  ة على أساس تكالیف هذه العملیّ وأن یكون الرّ
ل من الأوّ   1.محدّداً بمقدار أو بنسبة للثّ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  63، مرجع سابق، ص محددات تمویل الاستثمار في البنوك الإسلامیة ،العزیز میلودي 1
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وفق  راءلبیع المرابحة للآمر بالشّ  الإجراءات التنفیذیة: المبحث الثاني
  رعیةالشّ وابط الضّ 

راء بشكل كبیر؛ لذا للآمر بالشّ  ة على صیغة المرابحةتعتمد المصارف الإسلامیّ 
رعیة وابط الشّ رعیة وضع فقهاء الإسلام مجموعة من الضّ وتجنباً للوقوع في المخالفات الشّ 

لاّ الواجب الالتزام بها عند التّ  إلى بیع ائتمان بفائدة كما تقوم به  عملیة المرابحة تحولت نفیذ وإ
ال لجعل المصارف رعیة الدور الفعّ الشّ قابة هیئات الفتوى والرّ وكان ل ة،البنوك التقلیدیّ 

، نفیذ سلیماً لضمان أن یكون التّ  ؛ي وضعها الفقهاءرعیة التّ وابط الشّ ة تلتزم بالضّ الإسلامیّ 
  :وابط من خلال المطالب الآتیةسنتعرف على هذه الضّ 

  راءصور بیع المرابحة للآمر بالشّ : لمطلب الأولا

ة لبیع المرابحة للآمر بالشّ : المطلب الثاني   راءالخطوات العملیّ

  راءرعیة على بیع المرابحة للآمر بالشّ قابة الشّ دور هیئة الرّ  :المطلب الثالث
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  صور بیع المرابحة للآمر بالشّراء: المطلب الأول 

  :راء ثلاث صور وهيبالشّ لبیع المرابحة للآمر 

د غیر الملزم بین الطّرفین مع ذكر مسبق لمقدار عبنى على التّواوتُ : الصورة الأولى -1
بح   1.الرّ

تي تتعامل وفق ومثال ذلك أن یطلب صاحب مصنع من البنك أو المؤسّسة    الّ
نة،  ویدفع الشّریعة الإسلامیة أن یشتري له جهاز من الأجهزة اللاّزمة بمواصفات معیّ

فاق علیه، مقابل قیام البنك أو المؤسّسة بشراء ذلك الجهاز ویحوزه في المشتري ربحاً یتّم الاتّ 
ذا لحق ضرر بالجهاز  تي تمّ الاتّفاق علیها، وإ ملكه، ثمّ یبیعه للآمر بالشّراء حسب الشّروط الّ

ء السّلعة إذا یكون الضّرر على البنك إلى أن یقوم بتسلیمه للآمر بالشّراء الخیار في شرا
تي طلبها   2.كانت مطابقة للمواصفات الّ

وتُبنى على المواعدة الملزمة بالاتّفاق بین الطّرفین مع ذكر مقدار : الصّورة الثاّنیة -2
بح   3.الرّ

ارة مرسیدس من نموذج أو مودیل معیّن،    ومثال ذلك كأن یرغب شخص بشراء سیّ
بدي رغبته بذلك لمصرف إسلامي، فیقوم المصرف بشراء هذه  ُ بثمن مقسّط، أو مؤجّل، فی
ا بقبض حقیقي أو حُكمي، بنفسه أو عن  مها إمّ السّیارة بحسب الأوصاف المرغوبة، ویتسلّ

ك مقبوض، كمائة ألف دینار أو درهم، ثمّ یبیعها للعمیل طریق وكیل، حتى یكون البیع لمملو 
ذي أبدى رغبته بشرائها، ووعد بالشّراء، وذلك بثمن مؤجّل أو مقسّط، قدره مائة وعشرون  الّ
ارة اتّفاق  ألف دینار أو درهم، ویأخذ العمیل رهناً معیناً، ویتمّ قبل شراء المصرف للسیّ

                                                             
 .79ص , مرجع سابق ,2ج .فقه النوازل, بكر عبد االله أبو زید1
, المكتبة العلمیة ودار الطیب للطباعة والنشر: القدس ؛1: ط. (فقه التاجر المسلم وآدابه, حسام الدین بن موسى عفانة2

 .112ص , )م2005/ هـ1426
 .80ــــ 79ص , مرجع سابق, 2ج. قه النوازلف, بكر بن عبد االله أبو زید3
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 بالبیع، ویكون الوعد ملزماً لكلا وعد من المصرفمواعدة، أي وعد من العمیل بالشّراء، و 
  1.الطّرفین

  :الصورة الثالثة -3

ها تقوم على أساس الالتزام بالوعد لأحد الفریقین،    وهي مثل الصّورتین السّابقتین إلاّ أنّ
  2.العمیل أو المصرف

راً عن رغبته للحصول على تمویل    بالمرابحة ومثال ذلك كأن یتقدّم العمیل للبنك معبّ
بشرائها بعد أن یتملّكها البنك، وبعد شراء البنك  اً ملزم اً راء ما یحتاجه من سلعة، ویقدّم وعدلشّ 

ك السّلعة، ویعلن  ُخبره بتملّ كها یقوم بإرسال إشعار للعمیل الواعد بالشّراء ی لهذه السّلعة وتملّ
بح المتّفق علیه، ثمّ ی قوم البنك بالتّعاقد مع العمیل إیجاباً بیعها له حسب الشّروط، وحسب الرّ

ا بتسلیم مباشر أو بتفویض البائع الأصلي للقیام بذلك التّسلیم   3.المشتري إمّ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .69 -68ص , )م2008, دار الفكر: دمشق ؛ط .لا. (معاملات المالیة المعاصرةال, وهبة الزحیلي 1
/ هـ1410مكتبة الرسالة الحدیثة، : ؛ عمان1:ط. (وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیةبیع المرابحة , أحمد سالم ملحم2

 .112ص , )م1989
 .21ص ،الكفاءة التشغیلیة للمصارف الإسلامیة دراسة تطبیقیة مقارنة, شوقي بورقیبة3
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ة لبیع المرابحة للآمر بالشّ : المطلب الثاني   راءالخطوات العملیّ

یتلقّى المصرف الإسلامي طلباً من العمیل یوضّح فیه رغبته في شراء  :طلب الشّراء -1
نة أو خدمة بمواصفات محدّدة معروفة على أن یشتریها المصرف للعمیل مرابحة  سلعة معیّ
ر العمیل نموذج یسمى طلب شراء شيء  لأجل محدّد معلوم وبربح یتمّ الاتفاق علیه، ویحرّ

تي ت   : ظهر في هذا الطّلب ما یليمرابحة، ومن أهمّ البیانات الّ

  .مواصفات السّلعة المطلوب شرائها ومصدر شرائها -أ

من الأصلي لهذه السّلعة في ضوء المعاملات المتاحة -ب   .الثّ

قة بالعمیل -ج   .بعض المستندات المتعلّ

  .شروط التّسلیم ومكانه - د

  1.یطلبها المصرف يتّ ر ذلك من البیانات والمعلومات الغی -هـ

یقوم قسم المرابحة التّابع لإدارة الاستثمار والتّمویل في : راءدراسة جدوى طلب الشّ ـــــ 2
  :راء من جمیع النّواحي مع التّركیز على المسائل الآتیةالمصرف الإسلامي بدراسة طلب الشّ 

لب المقدّم من العمیل -أ   .التّحقق من صحّة البیانات والمعلومات الواردة في الطّ

ة للتّسویق دراسة السّلعة -ب   .وسوقها من ناحیة المخاطر والقابلیّ

واحي الشّرعیة للتّجارة في السّلعة المرغوب شراؤها -ج   2.دراسة النّ

  
                                                             

ة خطة إستراتیجی"النظام المصرفي الإسلامي، ندوة عن محمد عبد الحلیم عمر، التفاصیل العلمیة لعقد المرابحة في 1
 . 14م، ص 1987عمان،  ،الاستثمار في البنوك الإسلامیة

دراسة میدانیة للممارسات " حسین حسین شحاتة، التمویل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامیة بین الواجب والواقع، 2
 .06ص  ،)م2003 :القاهرة ط؛. لا".(ي المصارف الإسلامیةمر بالشراء فالعملیة لبیوع المرابحة لأجل الآ
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د - د ة المقدّمة من المورّ بح في ضوء الفواتیر المبدئیّ   .دراسة تكلفة الشّراء ونسبة الرّ

ة والأقساط وآجال مانات المقدّمة من العمیل، ودراسة مقدار ضمان دراسة الضّ  -هـ الجدیّ
  1.السّداد

م جاء في مجم الثة بالهند أیاّ دوة الثّ إلى  08ع الفقه الإسلامي العالمي عند انعقاد النّ
م أنّ من شروط بیع المرابحة؛ أن یكون البنك قد أوضح في استمارته 1990یونیو  12

تها، تي یقوم البنك بشرائها من نوعها وكیفیّ وما إلى ذلك من  الخاصّة صفات البضائع الّ
تي لابدّ من ذكرها لكي لا یبقى في العقد إبهام أو جهالة تؤدّي إلى التّنازع بین  الصّفات الّ
بح الحاصل للبنك على قیمة الشّراء أو السّعر،  ه لابدّ من ذكر قدر الرّ المتعاقدین، كما أنّ

  2.وتحدید مدّة الأداء والأقساط

  :ضمان الجدّیةتحریر نموذج الوعد بالشراء وسداد  -3

ة بعد بیان جدواها،  في حالة الموافقة من قبل المصرف الإسلامي على تنفیذ العملیّ
ة بتحریر نموذج یسمى الوعد بالشّراء لإلزام العمیل بشراء البضاعة تقوم المصارف الإسلامیّ 

تي تُسجّل في هذا النّموذج ما یلي   : أو السّلعة عند ورودها، ومن أهمّ البیانات الّ

ة مستقاة من طلب الشّراء -أ   .بیانات ومعلومات عن العملیّ

ة والأقساط بیانات ومعلومات -ب   .عن ضمان الجدیّ

بح -ج   3.بیانات ومعلومات عن الرّ

  

  
                                                             

  .06ص مرجع سابق،  حسین حسین شحاتة، التمویل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامیة بین الواجب والواقع،1
: الإسكندریة ؛1: ط(1ج. قرارات المجامع الفقهیة في المعاملات الاقتصادیة ،عادل عبد الفضیل عید والسید طلبة علي2

  .108ص  ،)م2014 ،دار التعلیم الجامعي
  .18محمد عبد الحلیم عمر، التفاصیل العلمیة لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي، مرجع سابق، ص 3
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ع الفقه الإسلامي الدّولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت جاء في قرار مجم
  1:م ما یلي1988دیسمبر  15إلى  10من 

قاً على سبب،  عذر، وهو ملزم قضاءالوعد یكون ملزماً للواعد دیانة إلاّ ل: أوّلاً    إذا كان معلّ
ا  مّ ا بتنفیذ الوعد، وإ ودخل الموعود في كلفة نتیجة الوعد، ویتحدّد أثر الإلزام في هذه الحالة إمّ

  .بالتّعویض عن الضّرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر

ة تجوز في بیع المرابحة بشرط الخیار للمتواعدین كلیهما أو أحدهما، فإذا لم المواعد: ثانیاً   
ها لا تجوز، لأنّ المواعدة الملزمة في بیع المرابحة تُشبه البیع نفسه،  یكن هناك خیار فإنّ

  . شرعیة حیث یشترط عندئذٍ أن یكون البائع مالكاً للمبیع حتى لا تكون هناك مخالفة

د  -4   2:راء وتحقیق الملكیة والحیازةعاقد معه على الشّ والتّ الاتصال بالمورّ

فاً یقوم         ، ویرسل موظّ یقوم المصرف بشراء السّلعة من البائع ویدفع ثمنها إلیه نقداً
  .باستلام السّلعة وبذلك تدخل في ملكیة المصرف

د ما      :یلي ومن أهمّ البیانات والمعلومات الواجب توافرها في عقد الشّراء من المورّ

من الأصلي من واقع فاتورة المصرف -أ   .الثّ

قة بالسّلعة حتى تصل مخازن أو مستودعات  -ب ة المتعلّ التّكالیف والمصاریف الإضافیّ
تّفق علیه ُ   .المصرف الإسلامي أو أي مكان ی

  .مكان وتاریخ التّسلیم -ج

ها تقع على المص - د قل وأسالیب التّأمین علیها لأنّ   .رفمخاطر الشّراء والنّ

  
                                                             

 -109ص  ،مرجع سابق ،قرارات المجامع الفقهیة في المعاملات الاقتصادیة ،عادل عبد الفضیل عید والسید طلبة علي1
110. 

 .06ص  ،مرجع سابق ،التمویل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامیة بین الواجب والواقع ،حسین حسین شحاتة2
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  :إبرام عقد البیع -5

عند شراء المصرف للسّلعة یأتي العمیل ویوقّع عقد بیع المرابحة على شراء السّلعة 
  1.ودفع ثمنها بحسب الاتفاق

ذكر في هذا العقد البیانات والمعلومات الآتیة ُ   2:وی

  .أطراف التّعاقد -أ

ة والأقساط قیمة وزمناً  -ب   .مقدار ضمان الجدیّ

تي یقدّمها العمیلالضّمانات  -ج   .الّ

ك المصرف السّلعة    وفي هذا الخصوص لا یجوز إتمام هذه الخطوة إلاّ بعد تملّ
ل المصرف الإسلامي  وحیازها، وبإتمام هذه الخطوة یقوم العمیل باستلام البضاعة من ممثّ

رة ویقوم   3.بالسّداد في المواعید المقرّ

  :تسلیم واستلام البضاعة -6

برام عقد بیع المرابحة مع العمیل والحصول على بعد قیام المصرف    بالتّملك والحیازة وإ
الضّمانات وتصبح البضاعة ملكه وفي حیازته، یقوم بتسلیمها للعمیل بمعرفة مندوبه في 

  .4المكان المتّفق علیه

ه لا یجوز للمصرف توكیل العمیل    ولقد صدرت فتوى من مجامع الفقه الإسلامي أنّ
د نیابة عن البنك إلاّ عند الضّرورة  د وقیامه باستلام البضاعة من المورّ بتسلیم الشّیك للمورّ

                                                             
ة المعاصرة في الفقه الإسلامي ،محمد عثمان شبیر1 ص  ،)م2007 ،دار النفائس :الأردن ؛6: ط. (المعاملات المالیّ

309. 
 .07ص  ،مرجع سابق ،بها المصارف الإسلامیة بین الواجب والواقع التمویل بالمرابحة كما تقوم ،حسین حسین شحاتة2
  .07المرجع نفسه، ص  3
 .24ص  ،مرجع سابق ،التفاصیل العلمیة لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي ،محمد عبد الحلیم عمر4



ضوابط الرقابة الشرعیة على بیع المرابحة للآمر بالشراء ببنك البركة : الفصل الثاني
 الجزائري وكالة الوادي

 

 
78 

 

قة  قابة الشّرعیة، وأن تكون هذه الوكالة مكتوبة وموثّ القصوى، وبموافقة مسبقة من هیئة الرّ
  1.هلكت البضاعة تكون الخسارة على البنك ولیس على العمیلحتّى إذا 

  2:حالة نكول العمیل عن شراء البضاعة من المصرف الإسلامي -7

أحیاناً بعد ورود السّلعة قد یرفض العمیل شرائها من المصرف لأيّ سبب من   
  :الأسباب وفي هذه الحالة یتمّ ما یلي

ذا خسر فیها تغطّ ببیع البضاعة یقوم المصرف الإسلامي  -أ هذه الخسائر من ضمان  ىوإ
ة  ردّ الباقي للعمیل أماّ إذا زادت الخسارة عن ضمان الجدیّ ُ ة المسدّد من العمیل، وی الجدیّ
ة للعمیل فقط،  للمصرف حقّ مطالبة العمیل بالفرق، أماّ إذا باعها بمكسب یردّ ضمان الجدیّ

بح   .ویغنم المصرف بالرّ

ة لدى المصرف إذا تعذّر على المصرف  -ب الإسلامي بیع البضاعة یظلّ ضمان الجدیّ
وكذلك الضّمانات الأخرى حتّى یشاء االله كما یجب أن تكون في ضوء أحكام ومبادئ 

  .الشریعة الإسلامیة

  :  تأخر العمیل عن سداد الأقساط -8

إذا تأخّر العمیل لسبب من الأسباب عن السّداد وكان معسّراً وتیقّن المصرف من ذلك   
لَ ظِرّ نّ ةٍ فّ ذُو عُسْرَ  انَ إِنْ كَ وَ  ﴿ :فیعطي له مهلة مصداقاً لقوله تعالى سَ ى مّ ةٌ إِ   3.﴾ةٍ رَ یْ

ض البنك بمقدار الضّرر الفعلي الذّي أصابه بسبب  عوّ ، فیُ ا إذا كان العمیل مماطلاً وأمّ
ُحدّد بمعرفة جهة محایدة   4.التّأخر والتّماطل والذّي ی

  

                                                             
  .07ص  ،مرجع سابق ،التمویل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامیة بین الواجب والواقع ،حسین حسین شحاتة1
 .07، ص المرجع نفسه2
 .280سورة البقرة الآیة 3
  .07ص  ،مرجع سابق ،التمویل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامیة بین الواجب والواقع ،حسین حسین شحاتة4
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لْمٌ یّ الغّ طْلُ مّ « : ودلیل ذلك قوله ضُهُ وّ نِيِّ ظُ   1.»تِهُ عُقُوبّ حِلُّ عِرْ

  راءللآمر بالشّ بیع المرابحة  رعیة علىقابة الشّ دور هیئة الرّ : المطلب الثالث

ة هذه العملیّ  عن الخطوات العملیة لبیع المرابحة، نجد أنّ  سابقاً من خلال ما عرضناه   
قابة الشرعیة على ذلك، إذا أشرفت هیئة الرّ  رعیة إلاّ ریقة الشّ وفق تلك الخطوات وبالطّ  لا تتمّ 

  2:قابة الشرعیة من خلال ما یأتيویبرز دور هیئة الرّ 

تدقیق طلب المرابحة والمرفقات الخاصة به من ضمانات ودراسات وغیرها، والاطمئنان  ـــــ1
  .رعیةلامة الشّ من السّ 

  .رعه تم طبقاً للعقد والشّ وأنّ ة راء وسداد العمیل ضمان الجدیّ ـــــ تدقیق عقد الوعد بالشّ 2

، ـــــ تدقیق قیام المصرف بشراء السّ 3 لعة أو الخدمة موضوع العقد شراء فعلیاً ولیس وهمیاً
  .نة في الفواتیر والعقودواریخ المدوّ ركیز على التّ ملك والتّ والتّ 

لعة المصرف للسّ ك ـــــ تدقیق إبرام عقد المرابحة بین المصرف والعمیل بعد الاطمئنان بتملّ 4
  .وحیازتها

، وتدقیق ما قد یضیفه المصرف على ـــــ تدقیق انتظام العمیل بسداد الأقساط المستحقة علیه5
داد؛ وذلك في ضوء ة في حالة التأخر عن السّ أخیر أو فاقد الربحیّ العمیل من عِوض التّ 

  .ادرة في هذا الشأنالفتاوى الصّ 

داد أقساط المرابحة وهل ذلك بسبب الإعسار أم ر العمیل عن ســـــ تدقیق سبب تعثّ 6
  .المماطلة

  
                                                             

: م.؛ لا1:ط(3ج ،محمد زهیر بن ناصر الناصر: تحقیق. صحیح البخاري ،محمد إسماعیل أبو عبد االله البخاري: أخرجه 1
  .118ص  ،باب مطل الغني ظلم ،كتاب في الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس) هـ1422 ،دار طوق النجاة

المكتبات الإسلامیة  :القاهرة ؛1: ط( . المصارف الإسلامیةرعیة في دلیل إرشادات الرقابة الش ،حسن حسین شحاتة2
 .137 ـــــ135، ص )م2002الكبرى، 
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  .عویض في حالة ثبوت المماطلة وبیعها لحسابه في ضوء فقه المرابحةــــ تدقیق مقدار التّ 7

  .ـــــ تدقیق نتائج نكول العمیل عن استلام البضاعة وبیعها لحسابه في ضوء فقه المرابحة8

  .ة من قبل العمیل واكتشافها فیما بعد بمعرفة المصرفـــــ تدقیق بیوع المرابحة الوهمیّ 9

كرات المختلفة من ـــــ تدقیق مشاكل المرابحة لأجل المختلفة حسب الأحوال في ضوء المذّ 10
  .رعيالمنظور الشّ 

  .دقیق مع المختصین وتسویتها إن وجدتـــــ مناقشة للملاحظات التي ظهرت خلال التّ 11

بداء الرّ رسالها إلى من یهمه الأمر للدّ إ دقیق الشرعي وـــــ إعداد تقاریر التّ 12   .أيراسة وإ

یة في الأخذ بما ورد بها من رعي للاطمئنان من الجدّ دقیق الشّ ـــــ متابعة تقاریر التّ 13
  1.ملاحظات وتوصیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .137، مرجع سابق، ص رعیة في المصارف الإسلامیةدلیل إرشادات الرقابة الش ،حسن حسین شحاتة1
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  راء ببنك البركةدراسة عقد بیع المرابحة للآمر بالشّ : المبحث الثالث

مویل في البنوك ة لصیغ التّ یغة الأساسیّ راء الصّ المرابحة للآمر بالشّ یعتبر بیع   
ا أدى إلى الوقوع في أخطاء یغة الوحیدة في بعضها؛ ممّ ة، بل أحیاناً یعتبر الصّ الإسلامیّ 

بیع المرابحة أردنا في هذا المبحث دراسة عقد  طبیقي لهذا البیع؛ لذاومخالفات من الجانب التّ 
براز دو راء ببنللآمر بالشّ  ر ك البركة الجزائري وكالة الوادي؛ للوقوف على هذه المخالفات وإ

  :، وذلك من خلال المطالب الآتیةقابة الشرعیة على هذا البیعالرّ 

  حول بنك البركة الجزائرينبذة  :المطلب الأول

  راء ببنك البركةكیفیة تطبیق بیع المرابحة للآمر بالشّ  :المطلب الثاني

  راء بالبنكرعیة لبیع المرابحة للآمر بالشّ المخالفات الشّ  :المطلب الثالث
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  حول بنك البركة الجزائري نبذة: المطلب الأول

طرق لدراسة عقد بیع المرابحة یجب أولاً أن نعطي لمحة موجزة عن بنك قبل التّ   
  .البركة الجزائري وعلى وكالة من وكالاته المتواجد بولایة الوادي

  عریف بهنشأة بنك البركة الجزائري والتّ  :الفرع الأول  

  نشأتهـــ أولاً 

م من خلال الاتصال الذّي 1984إنّ فكرة إنشاء بنك البركة الجزائري تعود إلى سنة 
یفیة ة البركة القابضة ، وشركة دلّ )BADR(تمّ بین الجزائر ممثلة في بنك الفلاحة والتّنمیة الرّ

ة أن تمّ تقدیم قرض مالي من طرف مجموعة دلّ  الدّولیة، وقد كانت نتیجة هذا الاتّصال
ة، بلغت قیمته  ملیون دولار، خُصّص لتدعیم التّجارة  30البركة القابضة للحكومة الجزائریّ

قة المتبادلة بین الجزائر  ة، حیث كان هذا القرض بمثابة فرصة لخلق جو من الثّ الخارجیّ
  .1والمجموعة

ركة في الجزائر تتبلور أكثر، وذلك عند م بدأت فكرة إنشاء بنك مشا1986وفي سنة 
ابعة في فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، ة البركة المصرفیّ قیام مجموعة دلّ  ة بعقد ندوتها الرّ

دوة  هو مناقشة فكرة إنشاء بنك إسلامي في الجزائر   .2حیث كان محور هذه النّ

ل في قانون تمّ إنشاء بنك البركة في إطار الفتح الاقتصادي والمالي الجزا ئري المتمثّ
قد والقرض رقم  م، وقد أدخل هذا القانون 1990أفریل  14الصّادر بتاریخ  10-90النّ

                                                             
المصرفیة الجزائریة، الندوة التدریبیة عبد االله منصور وسلیمان مرابط، تقییم تجربة بنك البركة في إطار إصلاح المنظومة 1

الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویرها في الاقتصادیات المغاربیة، جامعة فرحات عباس، الجزائر، 
 .5م، ص2003

  .6، ص المرجع نفسه2
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ة في هیكل النّظام البنكي الجزائري، ومن بین هذه الإصلاحات السّماح بإنشاء  تعدیلات جمّ
  1.ة، وفي ضوء هذا یظهر بنك البركة الجزائرية مختلطة وخاصّ بنوك ومؤسّسات مالیّ 

ه شركة مساهمة  قد والقرض بنك البركة الجزائري على أنّ ق بالنّ ویعتبر القانون المتعلّ
ة وفقاً لأحكام الشّریعة الإسلامیّ  تیح لها الحقّ في تنفیذ جمیع الأعمال المصرفیّ ُ ة السّمحاء، لی

لى أساس مبادئ هذه عملین الذّین یسعون إلى التّعامل بذلك فرصة العمل المصرفي للمتعا
  2.الشّریعة

م في شكل شركة مساهمة برأسمال قدره 1991ماي  20تأسس بنك البركة رسمیاً في 
المملكة العربیة (من مجموع مجموعة البركة %  50ملیون دینار جزائري حیث  500
الأخرى من طرف بنك الفلاحة والتّنمیة %  50ملیون دینار جزائري و  250أي ) عودیةالسّ 

یفیة   3.للطرف الجزائريالممثل ) BADR(الرّ

  عریف بهالتّ ـــ ثانیاً 

ئیسي في مجموعة دلّ  ه كامل؛ المساهم الرّ ف الشیخ صالح عبد اللّ ة البركة عرّ
ة ورئیس مجلس إدارتها ه المصرفیّ بنك إسلامي لا یتعامل " :بنك البركة الجزائري على أنّ

ة بالفائدة أخذاً أو عطاء، ویهدف إلى تنمیة المجتمع الجزائري المسلم،  لى خلق تولیفة عملیّ وإ
بات العمل المصرفي الحدیث وضوابطه الشّرعیة الإسلامیة   4."مناسبة بین متطلّ

                                                             
مذكرة تدخل ضمن متطلبات . (الجزائريدریم عبد الجلیل وآخرون، صیغ التمویل الإسلامیة مع دراسة تطبیقیة لبنك البركة 1

 .73م، ص 2011، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الوادي، الجزائر، )نیل شهادة اللیسانس تخصص مالیة وبنوك
، كلیة )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص تسویق. (عیشوش عبدو، تسویق الخدمات المصرفیة في البنوك الإسلامیة2

 .71م، ص 2008وم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، العلوم الاقتصادیة وعل
 .73دریم عبد الجلیل وآخرون، صیغ التمویل الإسلامیة مع دراسة تطبیقیة لبنك البركة الجزائري، مرجع سابق، ص 3
 .58عیشوش عبدو، تسویق الخدمات المصرفیة في البنوك الإسلامیة، مرجع سابق، ص 4
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  1:حیث یجمع هذا البنك بین صفتین

وفقاً للقانون الجزائري من خلال قیامه  اً تجاری اً حیث یعتبر بنك: الصّفة التّجاریة -أ
  .بممارسة الوظائف التّقلیدیة للمصارف التّجاریة من قبول الودائع وتوفیر التّمویل

الثة من قانونه والتي تجعله بنكاً استثماریاً وفق المادّة الثّ : ةالصّفة الاستثماریّ  -ب
  .الأساسي

  ركةبوكالة الوادي لبنك البعریف التّ : الفرع الثاني  

لا   لوكالةالتّعریف باـــ أوّ

ها بـ حي  304بنك البركة الجزائري الوادي رقم  وكالة   سكن  400المتواجد مقرّ
ال یتشكل من م تضم طاقم م2011ماي 10الوادي، والتّي فتحت أبوابها في   12ن العمّ

، و  ل التعاملاً ة للبنك وه وكالةمثّ الة لاحتوائه يمركز الخدمات القاعدیّ ة الفعّ على  االخلیّ
  2.هیاكل الاستقبال والمعالجة

  3في عمل البنك وكالةدور ال ـــثانیاً 

                                                             
  .58لخدمات المصرفیة في البنوك الإسلامیة، مرجع سابق، ص عیشوش عبدو، تسویق ا1
م، 2016/ 04/ 07مفتاح محمد الطاهر، رئیس مصلحة وكالة بنك البركة بولایة الوادي، یوم الخمیس : مقابلة مع السید2

  .11:00الساعة 
دراسة حالة بنك البركة "، وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة زینب كلال، المعالجة المحاسبتیة لتقلبات أسعار الصرف3

، كلیة العلوم )مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر تخصص تدقیق محاسبي". (الجزائري وكالة الوادي
  .107م، ص 2012الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، الجزائر، 
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ات بنوك الإیداع والائتمان و الهیكل القاعدي للاستغلال في عم وكالةشكّل الت ـــــ عتبر مركز تُ لیّ
ه ل في حدّ ذاتهت اللتّكالیف والإجراءات كما أنّ ، تجاری محلاً  امثّ   .على تطویره ةمجبر  يوهاً

ك وكالةیمكن اعتبار الـــــ  ضمن كلّ الخدمات تفي نشاط البنك حیث یجب أن  اً رئیسی اً محرّ
  .المطلوبة من العملاء وهذا لجذبهم وكسب احترامهم

ة الـــــ صورة ال   .بصفة خاصّة وكالةبنك ككل تعتمد على مردودیّ

ئح وذلك بهدف التّطویر وكذا القضاء على دور هام في الإعلام وتقدیم النّصا ـ للوكالةــــ
ین في التّحكم في مشاكل  اجعة للخبرة المحدودة للأعوان الاقتصادیّ ة والرّ التّعقیدات الاقتصادیّ

  .التّمویل

ات تحصیل القیم المقدّمة من طرف العملاء  ـــــ دراسة وتحلیل ملفّات التّمویل والتّكفل بعملیّ
  .وتطبیق أوامر التّسدید

ةو تحقیق مخطّط جمع الموارد طبقاً للتّوجیهات ـــــ  ة العامّ   1.التّنبؤات المحدّدة من طرف المدیریّ

  

  

  

  

  
                                                             

دراسة حالة بنك البركة "، وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة زینب كلال، المعالجة المحاسبتیة لتقلبات أسعار الصرف 1
  .107ص  مرجع سابق، ،"الجزائري وكالة الوادي
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  ببنك البركة راءكیفیة تطبیق بیع المرابحة للآمر بالشّ : انيالمطلب الثّ 

ة السّابقة للبنوك الإسلامیة ومن خلال دراستنا لعقد بیع    من خلال الدّراسات المیدانیّ
نت للآمر باالمرابحة  عدة أمور یجب إیضاحها من خلال هذا  ليلشّراء في بنك البركة، تبیّ
  .المطلب

  1ببنك البركة تحلیل عقد بیع المرابحة: الفرع الأول  

ایتعامل بنك البركة وفق الصّ    ة من صور بیع المرابحة التي تناولناها سابقاً لثورة الثّ
  .لأحد الطرفین العمیل أو البنك، وهنا الوعد ملزم للعمیل فقط اً والتي یكون فیها الوعد ملزم

على التّمویل بالمرابحة لفائدة عملائه استناداً لما  ویعمل بنك البركة بولایة الوادي  
  :یأتي

  .أحكام النّظام الأساسي للبنك والتزامه بالتّعامل وفقاً لأحكام الشّریعة الإسلامیة -1

ة السّا -2   .ریة المفعول لدى بنك البركةالشّروط المصرفیّ

ن أوامر الشّراء، حیث أنّ العمیل طلب من  -3 طلب التّمویل الموقّع من العمیل المتضمّ
  .البنك أن یشتري له السّلعة محل الفاتورة وأمر الشّراء

د في طلب وتسلیم السّلعة أو البضاعة  -4 ض العمیل للتّعامل والتّعاقد مع المورّ أنّ البنك فوّ
  .اتورةمحل الف

ة المعتبرة واللاّزمة للتّعاقد) البنك والعمیل(ن یأنّ الطّرف -5 ة القانونیّ   .یتمتّعان بكامل الأهلیّ

                                                             
1  ُ   .في ملاحق المذكرة نك البركة الجزائري وكالة الواديعقد بیع المرابحة لب: نظری
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ه یتمّ الاتّ   مویلحة في عقد التّ روط الموضّ فاق بین الطّرفین على الشّ واستناداً لما سبق فإنّ
  1.بالمرابحة

  2راءعلى بیع المرابحة للآمر بالشّ رعیة بالبنك قابة الشّ هیئة الرّ  دور: الفرع الثاني  

رعیة على هذا البیع تجدر الإشارة أولاً إلى قابة الشّ طرق لدور الرّ وقبل التّ  في البدایة  
ابعة لبنك البركة الجزائري؛ بل هي موجودة فقط ة بالوكالات التّ عدم وجود هیئة رقابة شرعیّ 

طفى القاسمي الحسني ومعه ببنك البركة الجزائري؛ یترأسها الدكتور محمد المأمون مص
  .خمس مستشارین آخرین

على  الدّراسةك البركة الجزائري اقتصرت ح المعلومات وصعوبة الوصول لبنولشُ   
رعیة المتواجدة ببنك البركة الجزائري قابة الشّ وكالة بنك البركة بالوادي، حیث تقوم هیئة الرّ 

قة لجمیع الدین الإسلامي الحنیف ومطابِ بإنشاء نماذج لصیغ التمویل الإسلامیة وفقاً لتعالیم 
توزیعها على كل وكالات بنك البركة في جمیع الولایات،  ي وضعها الفقهاء، ویتمّ روط التّ الشّ 
رعیة ببنك البركة قابة الشّ تقوم هیئة الرّ ، ثمّ عاملات المصرفیةقید بها في سیر جمیع المللتّ 

یر أكد من السّ ابعة لها  للتّ أعمال الفروع التّ  لاع علىالجزائري كل ثلاثة أو أربعة أشهر بالإطّ 
د أیضاً من تطبیقها لما جاء أكّ ات المنجزة، وللتّ الحسن لها، ومراقبة المبادئ المعتمدة والعملیّ 

  .ةریعة الإسلامیّ قید بأحكام الشّ مة لها والتّ ماذج المسلّ في النّ 

                                                             
1 ُ  .في ملاحق المذكرة الواديوكالة لبنك البركة الجزائري عقد بیع المرابحة  :نظری
م، 2016/ 04/ 07مفتاح محمد الطاهر، رئیس مصلحة وكالة بنك البركة بولایة الوادي، یوم الخمیس : مقابلة مع السید2

  .11:00الساعة 
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في بنك البركة وكالة الوادیاء بر رعیة على بیع المرابحة للآمر بالشّ قابة الشّ ویكمن دور الرّ 
  :التالي

  .راء وثمن البیع وهامش الربح معلوماً ــــ الحرص على أن یكون كل من ثمن الشّ 1

  .ــــ أن یكون الوعد ملزماً بالنسبة للعمیل2

  .فع محددة مسبقاً ــــ أن تكون مدة الدّ 3

تتحول  ت شروط صحتهاالمرابحة التي اختلّ ــــ أن الإیرادات التي تحققت من عملیات بیع 4
  1.إلى صندوق سبل الخیر مباشرة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

م، 2016/ 04/ 07مفتاح محمد الطاهر، رئیس مصلحة وكالة بنك البركة بولایة الوادي، یوم الخمیس : مقابلة مع السید 1
  .11:00الساعة 
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  راء بالبنكرعیة لبیع المرابحة للآمر بالشّ المخالفات الشّ : المطلب الثالث

ة فات شرعیّ لنا عدة مخال تنراء تبیّ من خلال دراستنا لعقد بیع المرابحة للآمر بالشّ   
  .سنوردها في هذا المطلب

ة لبیع المرابحةعدم الالتزام بخطوات  -1 فقد تبیّن من الواقع العملي أنّ : الإجراءات التّنفیذیّ
الموظّف بالمصرف الإسلامي والعمیل یقومان بالتّوقیع على نموذج الوعد بالشّراء وعلى عقد 
د في آن واحد دون مرور أي  المرابحة واستلام الضّمانات وتسلیم الشیك للعمیل لتسلیمه للمورّ

الشّراء والتّملك وتوقیع عقد البیع، وأحیاناً یقوم  دج الوعد بالشّراء وبین وعع نموذوقت بین توقی
ظّف في  العمیل بالتّوقیع على كافّة نماذج العقود والاستثمارات على بیاض، ثمّ یقوم الموّ

  1.المصرف الإسلامي باستفاء البیانات فیما بعد

ل الخطأ الشّرعي في أنّ المصرف الإ: رعيالخطأ الشّ    لا یملك،  سلامي قد باع مایتمثّ
بي  كه السّلعة وحیازتها، ولقد نهى النّ عن بیع  وذلك بإبرامه عقد البیع مع العمیل قبل تملّ

  2.الإنسان لما لا یملك

ده : إلزام العمیل بالوعد بالشّراء -2 ّ حیث یوقّع العمیل على نموذج الوعد بالشّراء مع تعه
ذا أنكر الشّراء بعد ذلك  بشراء السّلعة من المصرف بعد حصول هذا الأخیر علیها، وإ

  3.للمصرف الحق في مطالبته قضاء

                                                             
1  ُ   .في ملاحق المذكرة بیع المرابحة لبنك البركة الجزائري وكالة الواديعقد : نظری
2  ُ ؛ 1:ط( البنوك الإسلامیة و بیع المرابحة للآمر بالشراء،عبد العزیز عیون،  و 110/ 1ارات المجامع الفقهیة قر : نظری

  .164ص  ،)م2011/ هـ1432دار المعارج، : دمشق
3  ُ   .في ملاحق المذكرة الجزائري وكالة الواديعقد بیع المرابحة لبنك البركة : نظری
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اس بالباطل، : الخطأ الشّرعي   إلزام العمیل بالوعد على الشّراء ینتج عنه أكل أموال النّ
كذلك الإكراه على الشّراء، فمثلاً لو نزلت الأسعار في السّوق بعد توقیع العمیل الوعد بالشّراء 

اً لشرائها من البنك بسعر مرتفع، وهو السّعر المتّفق علیه عند العقدفسوف یكون م   1.ضطرّ

د -3 یقوم الموظّف في المصرف : توكیل العمیل باستلام الشّیك واستلام البضاعة من المورّ
د  ضه بالشّراء وتسلیم الشّیك لیعطیه للمورّ الإسلامي بالاستجابة لطلب العمیل بأن یفوّ

  2.رةوباستلام البضاعة مباش

ة تُجیز توكیل العمیل بأن یكون مشتریاً : الخطأ الشّرعي   عدم وجود ضرورة شرعیّ
وبائعاً في آن واحد، كذلك التّوكیل یجب أن یكون في حالة تعذّر موظّف المصرف بتسلیم 
د واستلام البضاعة منه، كذلك یجب أن یكون العمیل المشتري وكیلاً عن  الشّیك للمورّ

  3.البائع

ك المصرف للسّلعة -4 ما یكتفي بأن : عدم تملّ نّ فالمصرف لا یقوم بنفسه بعملیة الشّراء، وإ
یقدّم له العمیل فاتورة السّلع المراد بیعها مرابحة، فیقتصر دور البنك على تسدید قیمة الفاتورة 

بح المتّفق علیه، والعمیل هنا یشتري السّلعة قبل التّعامل مع البنك   4.مقابل الرّ

ل المعاملة : الشّرعي الخطأ   ة الشّراء أن تتحوّ إنّ معنى ألاّ یقوم البنك بنفسه بعملیّ
قطعاً إلى دائرة أخرى، حیث یؤل الأمر إلى أنّ المصرف الذّي یشتري السّلعة من العمیل 
تي ذهب القول بحرمتها  نقداً ثمّ یبیعها مؤجّلة بأكثر مما اشتراه به، وهذه هيّ صورة العینة الّ

                                                             
1  ُ   .78وبیع المرابحة للآمر بالشراء، البنوك الإسلامیة : نظری
2 ُ   .في ملاحق المذكرة عقد بیع المرابحة ببنك البركة الجزائري وكالة الوادي: نظری
3 ُ   .13، ص جبالتمویل بالمرابحة كما یجب أن تقوم بها المصارف الإسلامیة بین الواقع والوا :نظری
4 ُ   .في ملاحق المذكرة عقد بیع المرابحة ببنك البركة الجزائري وكالة الوادي: نظری
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ة قیمة السّلعة الحاضرة على أن الجمع الغ قرض عملیّ ُ فیر من العلماء، وأنّ المصرف ی
با المجمع على حرمته   1.یتقاضاها في المستقبل بزیادة وهو عین الرّ

ة إذا تلفت -5 ل كافّة المسؤولیّ یلتزم العمیل بتأمین : إلزام العمیل بتأمین السّلعة وتحمّ
ه في قبض أيّ تعویض  السّلعة ضدّ كافّة المخاطر مع إعطاء البنك الحقّ في أن یحلّ محلّ

في حالة حدوث أيّ حادث، كما یلتزم العمیل بالإبقاء على التّأمین ساریاً وتجدیده إلى غایة 
  2.وفائه بجمیع دیونه اتجاه البنك

ل : الخطأ الشّرعي   إنّ التّأمین یكون على البنك ولیس على العمیل، وعلى البنك تحمّ
ین تسلیم السّلعة للعمیل، هذا إذا كان البنك فعلاً قد اشترى السّلعة كافّة الأخطار إلى ح

كها قبل بیعها للعمیل   .بنفسه وتملّ

جاء في العقد؛ یحقّ للبنك أن یفرض على العمیل المماطل غرامة : غرامات التّأخیر -6
لیها تأخیر على المبلغ المستحق غیر المدفوع في الآجال المتّفق علیها بالنّسبة المنصوص ع

ة السّاریة المفعول لدى بنك البركة   3.في الشّروط المصرفیّ

إذا تأخّر العمیل لغیر عذر فهوّ حینئذ مماطل ظالم یستحقّ العقوبة كما في : 4الخطأ الشّرعي
بي  لْمٌ مّ  «: حدیث النّ ، فمن حقّ المصرف الإسلامي أن یطالبه بالتّعویض 5»طْلُ الغًنِيِّ ظُ

                                                             
1 ُ   .164ع المرابحة للآمر بالشراء، ص البنوك الإسلامیة وبیو  110/ 1قرارات المجامع الفقهیة: نظری
2  ُ   .في ملاحق المذكرة نك البركة الجزائري وكالة الواديعقد بیع المرابحة بب: نظری
3 ُ   .في ملاحق المذكرة ببنك البركة الجزائري وكالة الوادي عقد بیع المرابحة: نظری
المكتبة العلمیة، : ؛ فلسطین1: ط( 1حسام الدین بن موسى عفانة، یسألونك عن المعاملات المالیة المعاصرة، ج4

  .106، ص )م2009
 .، لا1ط؛ ( 3محمد زهیر بن ناصر الناصر، ج: تحقیق. محمد إسماعیل أبو عبد االله البخاري، صحیح البخاري: أخرجه5
 .118كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس، باب مطل الغني ظلم، ص ) هـ1422دار طوق النجاة، : م



ضوابط الرقابة الشرعیة على بیع المرابحة للآمر بالشراء ببنك البركة : الفصل الثاني
 الجزائري وكالة الوادي

 

 
92 

 

بي  تي عبّر عنها حدیث النّ لا « : عن الضّرر الفعلي قلّ أو كثُر عملاً بالقاعدة الشّرعیة الّ
  .، وأخذ منها الفقهاء أنّ الضّرر یزال1»ضرر ولا ضرار

ه یفرض غرامة التّأخیر على كلّ ؛ وهذا یخالف ما یفعله بنك البركة   حال من لأنّ
، بل  سواء حدث الضّرر أم لم رِ وسِ والمُ  رِ عسِ المُ  یحدث، وسواء كان الضّرر قلیلاً أم كثیراً

، و یأخذه سواء  یأخذه سواء حدث الضّرر أم لم یحدث وسواء كان الضّرر قلیلاً أم كثیراً
؛ ویتم تحویل هذه الأرباح الناتجة عن غرامات التأخیر سلمت السّلعة عند العمیل أو هلكت

ل الخیر على حد قولهم   2.إلى صندوق سبُ

 

  

  

  

 

                                                             
ط؛  .لا( 2محمد فؤاد عبد الباقي، ج: تحقیق . هـ، السنن273ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ت : أخرجه1

  .784كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما یضر بجاره، ص ) ت .دار إحیاء الكتب العربیة، لا: بیروت
م  2016/ 04/ 07مفتاح محمد الطاهر، رئیس مصلحة وكالة بنك البركة بولایة الوادي، یوم الخمیس : مقابلة مع السید2

  .11:00الساعة 
 



  

 الخاتـــــــــمة
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االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله  ىلالحات وصم الصّ الله الذي بنعمته تتّ الحمد   
  :، وبعدوصحبه أجمعین

  في ختام هذا البحث أعرض أهم ما توصلت إلیه من نتائج وتوصیات

  النتائج: أولاً 

  .صحیحاً ة حاجة أساسیة للمسلمین لاستثمار أموالهم استثماراً شرعیاً یّ المصارف الإسلام ـــــ1

تحقق  أكد من مدىة وسیلة یمكن بواسطتها التّ سات المالیّ قابة على المؤسّ ـــــ تعتبر الرّ 2
  .ة في الوقت المحددالأهداف بكفایة وفعالیّ 

: قابة منهاجاریة في بعض أنواع الرّ ة مع غیرها من البنوك التّ ـــــ تشترك البنوك الإسلامیّ 3
ة ة، رقابة هیئات حكومیّ ة الخارجیّ اخلیة، الرقابة المحاسبیّ قابة الدّ ة، الرّ قابة المصرفیّ الرّ 

  .ةرعیقابة الشّ قابة وهي الرّ بطبیعة أخرى من الرّ ها تنفرد ة، غیر أنّ وسیاسیّ 

ة وجود هیئة رقابة بویّ ة عن غیرها من المصارف الرّ ز المصارف الإسلامیّ ما یمیّ  إنّ  ـــــ4
  .ةة في المعاملات المالیّ ریعة الإسلامیّ الشّ د من تطبیق أحكام ة تشرف علیها وتتأكّ شرعیّ 

ــ إنّ 5 هیئة الفتوى، وهیئة المتابعة : ین همان من شقّ ة مصطلح مكوّ رعیقابة الشّ الرّ  هیئة ـــ
  .ةان للمصارف الإسلامیّ ل للآخر، وهما أمران مهمّ ة؛ وكلاهما مكمّ رعیالشّ 

 ة المسبقة؛ حیث یتمّ رعیقابة الشّ الرّ : ة وفق مراحل ثلاث وهيقابة الشرعیّ ـــــ تعمل هیئة الرّ 6
تأتي  شاط أو المعاملة، ثمّ قبل تنفیذ النّ وعات والمسائل على الهیئة مسبقاً عرض الموض

قابة أولاً بأول أثناء سیر العمل، ثم یكتمل عمل الرّ  ي تتمّ نفیذ؛ وهي التّ قابة المتلازمة مع التّ الرّ 
 أكد من أنّ ال بعد فراغهم من العمل والتّ على العمّ  ي تقعنفیذ؛ وهي التّ حقة للتّ قابة اللاّ بالرّ 

  .ةرعیالعمل سار وفقاً للقواعد الشّ 

قابة ة بأن یكون عدد أعضاء هیئة الرّ سات المالیّ رت هیئة المحاسبة والمراجعة بالمؤسّ قرّ ـــــ 7
نة وضوابط دقیقة عند اختیار وتعیین مع وضع شروط معیّ ة على الأقل ثلاثة؛ الشرعیّ 

  .ةرعیة الشّ قابیئات الفتوى والرّ أعضاء ه
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ي تهدف من خلالها إلى والتّ ة على عاتقها عدداً كبیراً من المهام، رعیقابة الشّ تتحمل الرّ ـــــ 8
قرارها، أو التّ أنشطة الحلال التّ بیان  ي فیها شبهة لاجتنابها والانتهاء منها ي تُقام بالمصرف وإ

یجاد البدیل الشّ    .رعي لهاوإ

ة، بل الإسلامیّ  مویل في المصارفصیغ التّ  راء من أهمّ بیع المرابحة للآمر بالشّ یعتبر ـــــ 9
عتمدة؛ لذا كان من اللاّ  قابة زم مراقبة هذا البیع من طرف الرّ یعتبر الصیغة الوحیدة المُ

  .ةة لعدم الوقوع في مخالفات شرعیّ رعیالشّ 

نة من ستة أعضاء، ة مكوّ ابة شرعیّ ه على هیئة رقیعتمد بنك البركة الجزائري في أعمالـــــ 10
  .ومعه خمس مستشارین آخرینرئیس 

راء ببنك البركة بوكالة الوادي لبعض المخالفات ـــــ یتعرض بیع المرابحة للآمر بالشّ 11
  .ةرعیقابة الشّ ة الناتجة عن قصور وخلل في عمل الرّ الشرعیّ 

  اتالتوصیّ : ثانیاُ 

ــ1 توفیر مراقب شرعي ة ببنك البركة الجزائري و قابة الشرعیّ توزیع مهام أعضاء الرّ  ضرورة ـــ
  .فرع من فروعه غ لكلمتفرّ 

لاع أكثر على كیفیة للإطّ  ةال المصارف الإسلامیّ لعمّ  ةوتدریبیّ  یجب إقامة دورات تكوینیة ـــــ2
  .ةرعیوابط الشّ تطبیق معاملات المصرف وفق الضّ 

توظیفهم بالمصرف الإسلامي،  كأن تكون لدیهم ال أثناء یجب مراعاة تخصص العمّ  ـــــ3
ة؛ وذلك للارتقاء شهادات في الاقتصاد الإسلامي، أو خبرة في مجال فقه المعاملات المالیّ 

  . ة على أداء عملهاقابة الشرعیّ ة ومساعدة هیئة الرّ بعمل المصارف الإسلامیّ 

في ضبط عقود بیع المرابحة  ةرعیقابة الشّ ة تعزیز الرّ على إدارة المصارف الإسلامیّ  ـــــ4
  .راءللآمر بالشّ 
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لاع إطّ  يالبنك من الكفاءة العالیة، إذ لابد أن یكونوا ذو  أن یكون مستوى مستخدمي ـــــ لابدّ 5
غات ة، مع معرفة واسعة للّ واسع في مجال الاقتصاد الإسلامي، ومجال المعاملات الإسلامیّ 

 .ة على أنواعهاالأجنبیّ 



  
  

 الفهارس
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  فھرس الآیات القرآنیة
  الصفحة  السورة ورقمھا

  275 65سورة البقرة 
  280  78سورة البقرة 

  410  31سورة آل عمران 
  110  31سورة آل عمران 

  29  65سورة النساء 
  71  31سورة التوبة 

  

  فھرس الآحادیث النبویة
  الصفحة  الحدیث

یعُوا«  ِ َفَ الجِنْسَانِ فَب ذَا اِخْتَل ِ كَیْفَ  إ
  .»شِئْتُمْ 

65  

كُمْ رَ «  كُمْ مَ كُلُ ولٌ عَ اعِ وكُلُ تِهِ نْ رَ سْؤُ   31  .»عِیّ

  92  »لا ضرر ولا ضرار« 

مٌ «    79  »مّطْلُ الغًنيِِّ ظُلْ

كَ نْ رَ مَ «  نْ كُمْ مُ ا فَ أّى مِنْ یَ رً ُ بِ ه غّیِّرْ ُ   31  »...دلْی
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  المصادر والمراجعفهرس 
  القرآن الكریم: أولاً 

  الكتب : ثانیاً 

، 1ج. المهذب في فقه الإمام الشافعي ،ـــــ إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إسحاق1
  .ت. د الفكر،دار : بیروت ط؛. لا
؛ 1: ط، 2ج. وهبي سلیمان الألباني: تحقیق. ـــــ إبراهیم بن محمد الحلبي، ملتقى الأبحر2

  .م1989/ هـ1409مؤسسة الرسالة، : بیروت
مكتبة الشروق الدولیة، : ؛ القاهرة4: ط. المعجم الوسیط ،إبراهیم مصطفى وآخرونـــــ 3

  ).م2004/ هـ1424
: ؛ عمان1: ط. بیع المرابحة وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة ،أحمد سالم ملحمـــــ 4

  .م1989/ هـ1410 مكتبة الرسالة الحدیثة،
. ح البخاريعمدة القارئ شرح صحی ،هـ855البخاري أبو محمد محمود بن أحمد ت ـــــ 5
  .ت. لا دار إحیاء التراث العربي،: ط؛ بیروت .لا، 12ج
 :ط. الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي الإسلامي ،بسام عوض عبد الرحیم عیاصرةـــــ  6
  .م2009للنشر والتوزیع، دار حامد  : ؛ الأردن1
/ هـ1416 مؤسسة الرسالة،: ؛ بیروت1: ط، 2ج. فقه النوازل ،ـــــ بكر بن عبد االله أبو زید7

  .م1996
دار الكتب : ط؛ بیروت .، لا2ج. اختلاف الفقهاء ،ـــــ أبي جعفر محمد بن جریر الطبري8

  .ت. د العلمیة،
كتبة العلمیة الم: قدس؛ ال1: ط. فقه التاجر المسلم وآدابه ،حسام الدین بن موسى عفانةـــــ 9

         .ه1426والنشر،  ودار الطیب للطباعة

: ط، 1المعاملات المالیة المعاصرة، جیسألونك عن  ،حسام الدین بن موسى عفانةـــــ  10
  .م2009المكتبة العلمیة،  : ؛ فلسطین1
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، 5ج علي معوض وعادل عبد الموجود،: تحقیق. الحاوي الكبیر ،ـــــ أبي الحسن الماوردي11
  .م1994/ هـ1414 دار الكتب العلمیة،: ؛ بیروت1: ط

؛ 1: ط .دلیل إرشادات الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة ،ـــــ حسن حسین شحاتة12
 .م2002المكتبات الإسلامیة الكبرى، : القاهرة

التمویل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامیة بین الواجب  ،حسین حسین شحاتةـــــ 13
دراسة میدانیة للممارسات العملیة لبیوع المرابحة لأجل الآمر بالشراء في المصارف "والواقع، 
  .م2003: ط؛ القاهرة. لا". الإسلامیة

؛ 1: ط .الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة ،حمزة عبد الكریم محمد حمادـــــ 14
  .م2006/ هـ1426النفائس، دار : القدس

هیة في المعاملات قرارات المجامع الفق ،ـــــ عادل عبد الفضیل عید والسید طلبة علي15
  .م2014 دار التعلیم الجامعي،: ؛ الإسكندریة1: ط، 1ج. الاقتصادیة

المالیة والرقابة الشرعیة في المؤسسات ، الاستثمار ـــــ عبد الحمید محمود البعلي16
/ هـ1411مكتبة وهبة، : هرة؛ القا1: ط. "دراسة فقهیة وقانونیة ومصرفیة"الإسلامیة، 

  .م1991
دار : ؛ دمشق1:ط البنوك الإسلامیة و بیع المرابحة للآمر بالشراء، ،عبد العزیز عیونـــــ 17

  .م2011/ هـ1432المعارج، 
، 5ج. ع الصنائع في ترتیب الشرائعئبدا ،ـــــ علاء الدین بن أبي بكر بن مسعود الكساني18
  .هـ1328 المطبعة الجمالیة،: ؛ مصر1: ط

مركز : ط؛ القاهرة: لا. النقود والبنوك في النظام الإسلامي ،ـــــ عوف محمد الكفراوي19
  .م1998للكتاب، الإسكندریة 

دار أبو : ؛ القاهرة1: ط. أصول المصرفیة الإسلامیة وقضایا التشغیل ،الغریب ناصرـــــ 20
  .م1996والتوزیع، للو للطباعة و النشر 

القوانین الفقهیة في  ،أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكيـــــ 21
محمد بن : تحقیق. تلخیص مذهب المالكیة والتنبیه على مذهب الشافعیة والحنفیة والحنابلة

  .ت. د ن،. ط، الكویت،لا. لا سیدي محمد مولاي،
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. دایة المجتهد ونهایة المقتصدشرح ب ،ـــــ القاضي أبو الولید بن رشد القرطبي الأندلسي22
  .م1990/ هـ1416 لسلام،دار ا: ؛ القاهرة1: ط، 3ج

محمد فؤاد : حقیق ت. السنن ،هـ273 محمد بن یزید القزویني ت ابن ماجة أبو عبد االلهـــــ 23
  .ت. دار إحیاء الكتب العربیة، لا: ط؛ بیروت. لا ،2عبد الباقي، ج

محمد زهیر بن ناصر : تحقیق. صحیح البخاري ،محمد إسماعیل أبو عبد االله البخاريـــــ 24
  .هـ1422 دار طوق النجاة،: م .؛ لا1:ط، 3ج الناصر،

وفاء لدنیا الطباعة دار ال: ؛ الإسكندریة1  :ط .إدارة المصارف، ـــــ محمد الصیرفي25
  .م2007والنشر، 

 مكتبة القاهرة،: ط؛ القاهرة .لا، 4ج. المغني ،أبو محمد بن أحمد بن محمد بن قدامةـــــ 26
  .م1968/ هـ1388

دار : ؛ عمان2: ط. بیع المرابحة كما تجریه البنوك الإسلامیة ،محمد سلیمان الأشقرـــــ 27
  .م1995 /هـ1415النفائس، 

الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامیة بین النظریة ، محمد عبد المنعم أبو زیدـــــ 28
  .م1996ي للفكر الإسلامي، هد العلمالمع: ؛ القاهرة 1: ط. والتطبیق

: ؛ الأردن3: ط. محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلاميـــــ 29
  .م1999دار النفائس، 

: ؛ الأردن6: ط. ة المعاصرة في الفقه الإسلاميـــــ محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیّ 30
  .م2007دار النفائس، 

: ط. ــــ محمد محمود العلوجوني، البنوك الإسلامیة أحكامها ومبادئها وتطبیقاتها المصرفیة31
  .م2008/ هـ 1429دار المسیرة، : ؛ عمان1

ط؛ . لا ،1ج .عبد االله الكبیر وآخرون: تحقیق. ـــــ محمد مكرم بن منظور، لسان العرب32
  .ت. دار المعارف، د: القاهرة

  .هـ1414 دار صابر،: ؛ بیروت3: ط، 1ج. ، لسان العربد مكرم بن منظورــ محم33
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محمد فؤاد عبد الباقي، : حقیقـــــ مسلم ابن الحجاج أبو الحسن القشیري، صحیح مسلم، ت34
  .ت .دار إحیاء التراث العربي، د: ط؛ بیروت. لا، 1ج

: ؛ القاهرة3: ط". مدخل إلى اتخاذ القرارات"ـــــ منیر إبراهیم هندي، إدارة البنوك التجاریة، 35
  .م2000مكتب العربي الحدیث، ال

دار : ردن؛ الأ1: ط .ــــ ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظریة النقدیة36
  .م1999زهران للنشر والتوزیع، 

 .م2006دار الفكر، : دمشق ط؛. لا. ـــــ وهبة الزحیلي، المعاملات المالیة المعاصرة37
 .م2002دمشق، : ؛ دار الفكر1: ط. ، المعاملات المالیة المعاصرةالزحیليـــــ وهبة 38
  .م2008, الفكر دار: شقط؛ دم. لا. معاملات المالیة المعاصرةال, وهبة الزحیليـــــ 39

  الرسائل الجامعیة :ثالثاً 

. أحمد عبد العفو مصطفى العلیات، الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة ـــــ1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه والتشریع، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح 

 .م2006الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
ملخص لرسالة . (حمزة عبد الكریم محمد حماد، الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة ـــــ2

  .م2004، كلیة الشریعة، الجامعة الأردنیة، )ماجستیر في الفقه وأصوله
تطبیقیة لبنك البركة  ـــــ دریم عبد الجلیل وآخرون، صیغ التمویل الإسلامیة مع دراسة3

، كلیة شهادة اللیسانس تخصص مالیة وبنوكمذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل . الجزائري
  .م2011العلوم الاقتصادیة، جامعة الوادي، الجزائر، 

ت أسعار الصرف وفق المعاییر المحاسبیة ـــــ زینب كلال، المعالجة المحاسبتیة لتقلبا4
مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل ". البركة الجزائري وكالة الواديدراسة حالة بنك "الدولیة، 

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، شهادة الماستر تخصص تدقیق محاسبي
  .م2012وادي، الجزائر، جامعة ال

أطروحة ". دراسة تطبیقیة مقارنة"الكفاءة التشغیلیة للمصارف الإسلامیة، ـــــ شوقي بورقیبة، 5
، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة مقدمة لنیل شهادة

  .م2011التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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مذكرة لنیل شهادة . لإسلامیةالاستثمار في البنوك اـــــ عبد العزیز میلودي، محددات تمویل 6
، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الاقتصادیة فرع الاقتصاد الكمي الماجستیر في العلوم

  .م2006التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 
لنیل شهادة مذكرة . ي البنوك الإسلامیةـــــ  عیشوش عبدو، تسویق الخدمات المصرفیة ف7

ضر، لعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخ، كلیة االماجستیر تخصص تسویق
  .م2008باتنة، الجزائر، 

رسالة . البنك الإسلامي ومجالات عمله دراسة مقارنة، محمد رضوان منیر المارونيـــــ 8
كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،  ،قتصاد الإسلاميمقدمة لنیل درجة الماجستیر في الا

  .م1986القرى، مكة المكرمة، جامعة أم  الشرعیة،قسم الدراسات العلیا 
. نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف الإسلامیة ،مصطفى إبراهیم محمد مصطفىـــــ 9

  .م2012جامعة الأزهر الشریف، ، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي
  المجلات والمقالات والبحوث والملتقیات العلمیة  :رابعاً 

  .م1982، 24مجلة المسلم المعاصر، بیروت، ع". المصارف الإسلامیة" ر،ـــــ أحمد النجا1
دراسة تطبیقیة على "أشرف محمد دوابه، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامیة،  ـــــ2

  .م2000، دبي، "وك الإسلامیةبننحو ترشید مسیرة ال" ، بحث مقدم إلى ندوة "مصر
  .عیة بالبنوك غیاب فقه التجربةـــــ أشرف محمود، الرقابة الشر 3
، 2، الجزء5، جدة، عجمع الفقه الإسلاميمجلة م". المرابحة للآمر بالشراء"ـــــ بكر أبو زید، 4

 .هـ1409
  .الرقابة الشرعیة وجودتها حسین عبد المطلب الأسرج،ـــــ 5
مجلة ". بیع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة"یونس المصري، ـــــ رفیق 6

  .هـ1409، 5مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد
ــ ریاض منصور الخلیفي، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة 7 ـــ

  .ت العربیة المتحدةالإمارا بین النظریة والتطبیق، كلیة الشریعة والقانون، جامعة
، 5مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ع". بیع المرابحة للآمر بالشراء"ـــــ سامي حمود، 8

  .هـ1409، 2الجزء
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ـــــ سلیمان نعیم الراعي، أثر هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة، كلیة 9
  .الإمارات العربیة المتحدة الشریعة والقانون، جامعة

، )ورقة تشغیلیة(ــــ سمیر رمضان الشیخ، المصرفیة الإسلامیة المیلاد والنشأة والتطور، 10
 .م2011

ـــــ الشیخ علي بن محمد العیدروس، الرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة 11
دم ، بحث مق"تعریفها، أهمیتها، ضوابط العاملین فیها، مجالات عملها، تفعیلها" الإسلامیة ، 

والعمل الخیري  إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامیة
 .م2009بدبي، 

طه محمد فارس، ضوابط وآلیات اختیار أعضاء هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في ـــــ 12
ل، دائرة المؤسسات المالیة، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمو 

   .م2009والعمل الخیري بدبي، الشؤون الإسلامیة 
ـــــ عبد الحق حمیش، هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة دراسة 13

 .الإسلامیة، جامعة الشارقة وتقویم، كلیة الشریعة والدراسات
عبد الرزاق رحیم جدي الهیتي، أثر الرقابة الشرعیة على التزام المصارف الإسلامیة ـــــ 14

بالأحكام الشرعیة، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، دائرة 
  .م2009دبي، الشؤون الدینیة والعمل الخیري، 

لبركة في إطار إصلاح المنظومة عبد االله منصور وسلیمان مرابط، تقییم تجربة بنك اـــــ 15
المصرفیة الجزائریة، الندوة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة 

 .م2003رحات عباس، الجزائر، وتطویرها في الاقتصادیات المغاربیة، جامعة ف
تمر الثاني عجیل النشمي، تطویر كیان الرقابة الشرعیة وآلیاتها، بحث مقدم إلى المؤ ـــــ 16

للهیئات الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، تنظیم هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
 .م2002لامیة، مملكة البحرین، المالیة الإس

العیاشي فادي، الرقابة الشرعیة ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامیة، ـــــ 17
المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة ، منظمة " أهمیتها، شروطها، طریقة عملها"

  .لة الإمارات العربیة المتحدةالشارقة، دو 
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". ـــــ لطفي محمد الصرحي، تطور علاقة البنوك الإسلامیة بالبنك المركزي في الیمن18
   .م2004، 264مجلة الاقتصاد الإسلامي، ع

بط أعمال المصارف الإسلامیة محمد أكرم لال الدین، دور الرقابة الشرعیة في ضـــــ 19
مارات ، منظمة المؤتمر العالمي، الدورة التاسعة عشرة، الإ"أهمیتها شروطها وطریقة عملها"،

  .العربیة المتحدة
محمد أمین علي القطان، الرقابة الشرعیة الفعالة في المصارف الإسلامیة، بحث مقدم ـــــ 20

  .هــ1425ي، جامعة أم القرى، مإلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلا
ـــــ محمد أمین علي قطان، هیئات الرقابة الشرعیة اختیار أعضائها وضوابطها، المؤتمر 21

السابع للهیئات الشرعیة للمؤسسات العالمیة الإسلامیة، هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
  .م2008/ هـ1429ملكة البحرین، المالیة الإسلامیة، م

محمد بن أحمد بن صالح الصالح، دور الرقابة الشرعیة في ضبط أعمال المصارف ـــــ 22
  .، الإمارات العربیة المتحدةالإسلامیة، منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة التاسعة عشر

ـــــ محمد بن أحمد بن صالح الصالح، دولة الرقابة الشرعیة في ضبط أعمال المصارف 23
  .عشرة، الإمارات العربیة المتحدة لإسلامي، الدورة التاسعالإسلامیة، منظمة المؤتمر ا

محمد داود بكر، معاییر الضبط للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المؤتمر الأول للهیئات ـــــ 24
  .م2001سات المالیة الإسلامیة، الشرعیة للمؤس

مصرفي ـــــ محمد عبد الحلیم عمر، التفاصیل العلمیة لعقد المرابحة في النظام ال25
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 .م2003لملك عبد العزیز، جدة، مجلة جامعة ا". المركزیة
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  .م1996، 1، العدد3غزة، مج: مجلة الجامعة الإسلامیة". الإسلامي
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  .م2013، 01دراسات، علوم الشریعة والقانون، ع مجلة". التأصیل والتطبیق

تقییم جوانب اختلالات العلاقة الوظیفیة بین البنك " یاسر عبد الكریم محمد الحوراني، ـــــ30
مجلة إسلامیة المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ". والمصرف الإسلاميالمركزي 

 .م1999، 16الولایات المتحدة الأمریكیة، ع 
  المقابلات والمواقع الإلكترونیة: خامساً 

  .مفتاح محمد الطاهر، رئیس مصلحة وكالة بنك البركة بولایة الوادي: مقابلة مع السید ـــــ1
لسنة  6مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي ، القانون الاتحادي الإماراتي رقم  ـــــ2

بشأن المصارف والمؤسسات المالیة والشركات الاستثماریة   1985
(الإسلامیة،

ww.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=artichttp://w
le&id=142&Itemid=115 (.  
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  40  مكونات الرقابة الشرعیة وكیفیة تعیینها: المطلب الثاني

  40  مكونات الرقابة الشرعیة: الفرع الأول
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  84  التعریف ببنك البركة وكالة الوادي: الفرع الثاني
  84  التعریف بالوكالة: أولاً 
  دور الوكالة في عمل البنك: ثانیاً 

  كیفیة تطبیق بیع المرابحة للآمر بالشراء ببنك البركة: المطلب الثاني
84  
86  
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  86  ةكر بلا كنبب تحلیل عقد بیع المرابحة: الفرع الأول
على بیع المرابحة  دور هیئة الرقابة الشرعیة بالبنك: الفرع الثاني

  للآمر بالشراء
87  

 المخالفات الشرعیة لبیع المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الثالث
  بالبنك

89  

  94  الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
  98  فهرس الآیات القرآنیة

  98  فهرس الأحادیث النبویة
  99  قائمة المصادر والمراجع

  107  فهرس الموضوعات
  الملاحق

 



  
  
  

  الملاحق
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